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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الثاني والعشرون

مونتريال، 23–25 تموز/يوليه 2002


تقرير الاجتماع الثاني والعشرين للفريق العامل مفتوح

العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال

أولاً -
افتتاح الاجتماع

1 -
عقد الاجتماع الثاني والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقـة الأوزون في مـر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال في الفترة من 23 إلى 25 تموز/يوليه 2002.

2 -
وافتتح الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 23 تموز/يوليه 2002، السيد ميلتون كاتلين، الرئيس المشارك للفريق العامل مفتوح العضوية الذي رحب بالمشاركين.

3 -
ورحب السيد ماركو جونزاليز، الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون بجميع المشاركين نيابة عن السيد كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

4 -
وقال السيد جونزاليز إنه يتشرف بالعودة إلى المحفل بصفته الجديدة كأمين تنفيذي لأمانة الأوزون وأنه فخور للغاية في ضم جهده إلى الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية طبقة الأوزون. وقال إن الامتثال للجداول الزمنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون من جانب البلدان النامية أمر حاسم الأهمية، ومع أن غالبية البلدان النامية تبدو في طريقها نحو الامتثال للجداول الزمنية للتخلص التدريجي الخاصة بكل منها فإن البعض منها لا يزال متأخراً، مما يستدعي الرصد عن كثب من جانب الأطراف ويتطلب القيادة الفعالة من لجنة التنفيذ من أجل ضمان الامتثال لبروتوكول مونتريال.

5 -
وقال إن التحدي الآخر يتمثل في المشاركة العالمية وزيادة الالتزامات من جانب الأطراف وأن إثني عشر بلداً من البلدان التي تعرف بأنها تستهلك المواد المستنفدة للأوزون لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقات الأوزون، كما أن التصديق على تعديلات بروتوكول مونتريال يتم بشكل بطئ. وقال إن عشرين طرفاً في بروتوكول مونتريال لم تصدق بعد على تعديل لندن وذلك بعد مرور 12 عاماً على اعتماده أما تعديل كوبنهاجن فبعد مضي عشر سنوات على اعتماده لم يصدّق عليه بعد إلا 42 طرفاً من الأطراف في بروتوكول مونتريال. وقال إن كل من تعديلي مونتريال وبيجين في بروتوكول مونتريال قد جذب عدداً أدنى من التصديقات حتى تاريخه. وأعرب السيد جونزاليز عن رغبته في رؤية جميع البلدان تتحول إلى أطراف وتشارك في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون، كما ناشد جميع الجهات غير الأطراف في مختلف التعديلات على التعجيل في عملية التصديق.

6 -
وقال إنه متأكد من أن كل فرد يوافق الرأي بأن هذه التحديات سوف تتطلب من جديد حلولاً خلاقة وتعاوناً أوثق فيما بين الأطراف والمؤسسات المسؤولة. وفوق كل شيء سوف تتطلب التزام نفس روح التعاون الذي اتسم بها بروتوكول مونتريال وأدت إلى تحقيق الاتفاق لنجاح غير مسبوق.

7 -
وحيث أن الأطراف تواجه هذه التحديات فمن المهم بمكان أن تقوم الأمانة بتوفير الدعم الفعال للأطراف وتيسير اتخاذ القرارات المستنيرة وتقديم المساعدة اللازمة للبلدان العاملة بالمادة 5 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمساعدتها على تحقيق غايات الامتثال الخاصة بها.

8 -
وقال إنه بدعم من الأطراف سوف تسعى الأمانة إلى انتهاز الفرص للترويج للبروتوكول في المجال الأوسع للقضايا البيئية الجارية. فبالاستفادة من أوجه التوافق النشاطي القائمة حالياً يمكن تيسير عمل الأطراف وزيادة وضوح بروتوكول مونتريال. وقال إن ذلك لن يسهم في إعادة بناء الزخم لهذا الاتفاق الراسخ فحسب، بل سيعمل أيضاً على توفير منبر للتشارك في تجارب بروتوكول مونتريال مع العالم. كما أن ما حققه البروتوكول من نجاحات وما مُني به من فشل يمكن أن يشكل دروساً مفيدة للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي وهو يدنو من مشاكل عالمية أخرى هائلة كما يبدو.

9 -
وفي الختام قال إن التحديات المنظورة ستتطلب بذل الجهود المستمرة وقسطاً كبيراً من الطاقة والتفاني وأعرب للأطراف عن التزامه بمساعدتها على مواجهة هذه التحديات وطمأنها بأن الأمانة ستكرس نفسها لتيسير المناقشات ودعم وخدمة الاجتماعات وتنفيذ القرارات وتوفير المساعدة الاستشارية عند الطلب وتعزيز تنفيذ البروتوكول وتعديلاته في أكفأ طريقة ممكنة.

10 -
وعدَّد القضايا الهامة للغاية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الحالي مشيراً إلى أن الفريق العامل في مداولاته سيجني فوائد جمّه من التقارير العديدة التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. فمنذ عام 1989، استفاد تنفيذ البروتوكول بشكل كبير من العمل الذي قامت به أفرقة التقييم الثلاثة وهناك شعور كبير بالامتنان لها وللبلدان السخّية التي قدمت الأموال والمساهمات العينية لدعم عملها.

11 -
وتوجه بالتقدير إلى من سبقه في هذا المنصب، السيد مادافا سارما، الذي تمكن بكفاءة من إدارة الأمانة وقدم مساهمات كبيرة لنظام الأوزون وأعرب عن تقديره لأمانة الصندوق متعدد الأطراف وأمانة الأوزون لما قدمتاه من مساعدة في التحضير للاجتماع الحالي واختتم قوله متمنياً للمشاركين مناقشات مثمرة.

ثانياً -
المسائل التنظيمية

ألف -
الحضور
12 -
حضرت الاجتماع الأطراف التالية في بروتوكول مونتريال: إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا،  إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا ، بوركينا فاصو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، جزر البهاما، جزر القمر، الجماعة الأوروبية، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، زامبيا، سان تومي وبرينسيبي، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، سوازيلند، سويسرا، شيلي، الصين، غابون، غانا، غواتيمالا، غينيا، غينيا – بيساو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا، فنلندا، قطر، قيرغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)، ناميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، يوغوسلافيا.

13 -
كما حضر الاجتماع مراقبون من وحدات أمانة الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، قسم الصناديق الاستئمانية بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، أمانة الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، فريق التقييم العلمي، فريق تقييم الآثار البيئية، فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأمانة الأوزون.

14 -
كما مثل في الاجتماع الهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية والوكالات التالية: الائتلاف المعني بسياسات الغلاف الجوي المسؤولة، رابطة صناعات بروميد الميثيل، اليابان، كيماويات اتوفينا، Bohringer Ingelhein، شركة دوخاي للصناعات الكيماوية المتحدة، ديوبون، ديبون داو الاستوميرز L.L.C.، هيئة التحقق في مجال البيئة، جلاكسوميث كلاين ك. ك.، الشركة اليابانية المتحدة لكيماويات البحيرات العظمى، منظمة السلام الأخضر الدولية، Honeywell، جامعة همبدولدت ببرلين، معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية، الاتحاد الدولي للمستحضرات الصيدلانية الايروصولية، مؤسسة IVAX، مؤتمر اليابان الصناعي لحماية طبقة الأوزون، الاتحاد الكوري للصناعات الكيماوية التخصصية، MOPIA، صناعات نافين فلورين، شركة كيماويات نيبو المتحدة، معهد بري، M+R للخبرات الاستشارية، رابطة مصنعي غازات المبردات، شركة سانكو للصناعات الكيماوية المتحدة والمؤسسة التركية لتطوير التكنولوجيا.

باء -
أعضاء المكتب

15 -
ترأس الاجتماع السيد ميلتون كاتلين (استراليا) الرئيس المشارك للفريق العامل مفتوح العضوية بموجب المقرر 12/5 الصادر عن الاجتماع الثاني عشر للأطراف. وقامت الآنسة لورانس موسيه (فرنسا) بدور المقرر.

جيم -
جدول الأعمال المؤقت
16 -
اعتمد جدول الأعمال التالي على أساس جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/1، وبصيغته المعدلة:

1 -
افتتاح الاجتماع.

2 -
المسائل التنظيمية:


(أ)
إقرار جدول الأعمال؛


(ب)
تنظيم العمل.

3 -
النظر في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن:

(أ)
مواصلة دراسة الإنتاج المنظم لمركبات الكربون الكلورو فلورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (المقرر 13/10)؛

(ب)
التقرير النهائي عن التقدم المحرز في تقليل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استعمالات عوامـل التصنيع والتقنيات وفي العمليات البديلة لتقليل الانبعاث التي لا تستخدم مواد مستنفدة للأوزون (المقرر 13/13)؛

(ج)
تعيينات الأطراف لإعفاءات الاستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة؛

(د)
حالة تكنولوجيات تدمير المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك تقييم أدائها بيئياً واقتصادياً وكذا جدواها تجارياً (المقرر 12/8، الفقرة 2 (أ))؛

(ﻫ)
تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للإدارة طويلة الأجل للمواد المستنفدة للأوزون الملوثة والفائضة بالبلدان العاملة بالمادة 5 والبلدان غير العاملة بالمادة 5، بما في ذلك خيارات التخزين طويل الأجل لهذه المواد المستنفدة للأوزون ونقلها وتجميعها واستصلاحها والتخلص منها، وكذلك الروابط المحتملة بين مسألة التخلص من المواد واتفاقية بازل والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة (المقرر 12/8، الفقرة 3 (أ) والفقرة (ب))؛


(و)
قضايا أخرى ناشئة عن التقرير.

4 -
أساليب لاستعراض عام 2003 لإجراء عدم الامتثال لتنفيذ بروتوكول مونتريال (المقرر 10/10).

5 -
النظر في تقرير الأمانة عن السوابق في الاتفاقيات الأخرى لغرض تحديد إجراءات معجلة لإضافة مواد جديدة لبروتوكول مونتريال (المقرر 13/6).

6 -
النظر في الدراسة التي أجرتها الأمانة حول رصد الاتجار الدولي ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 13/12).

7 -
النظر في التقرير النهائي لأمين الخزينة وأمانة الصندوق متعدد الأطراف المتعلق بتنفيذ آلية سعر الصرف الثابت وتحديد تأثير تلك الآلية على عمليات الصندوق متعدد الأطراف لتمويل التخلص من المواد المستنفدة للأوزون بالبلدان العاملة بالمادة 5 لفترة الثلاث سنوات 2000 - 2002 (المقرر 13/4).

8 -
النظر في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن المستوى المناسب لإعادة تجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2003 - 2005، (المقرر 13/1).

9 -
مسائل ناشئة عن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذ.

10 -
مسائل أخرى.


(أ)
التفاعل بين لجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية؛


(ب)
توضيحات مصطلحات تتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون.

11 -
اعتماد التقرير.

12 -
اختتام الاجتماع.

دال -
تنظيم العمل
17 -
اتفق الاجتماع على أن يتّبع تنظيمه المعتاد للعمل على أساس الفهم بأن قضية تجديد الموارد الواردة تحت البند 8 من جدول الأعمال سيتم تناولها بالبحث في مستهل جلسة الصباح أو جلسة ما بعد ظهر يوم الأربعاء 24 تموز/يوليه 2002، رهناً بما يحرز من تقدم في دراسة البنود الأخرى. واتفق أيضاً على أن تُعقد جلسة ليلية إذا اقتضى الأمر ذلك يوم الأربعاء الموافق 24 تموز/يوليه 2002.

ثالثاً -
النظر في تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والتقارير المرحلية لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم الآثار البيئية

فريق التقييم العلمي
18 -
قدم السيد جيرار ميجي، نيابة عن الرئيسين المشاركين لفريق التقييم العلمي تقريراً عن الوضع الحالي لتقرير تقييم الأوزون 2002 المشترك بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقال إن التقييم اتصل بالعمليات الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر في طبقة الأوزون وراعى التقييم متطلبات الأطراف بشأن دراسة مصير المواد المستنفدة للأوزون قصيرة العمر للغاية في الغلاف الجوي والارتباطات المتداخلة بين طبقة الأوزون وتغير المناخ. ونظم التقرير على أساس أن يتضمن عقد اجتماعات عديدة للرؤساء المشاركين والكتاب ومعدي المقالات في عامي 2001 و2002، واستعراض بريدي شامل واجتماع استعراضي ختامي يعقد في ليه ديابليريه، سويسرا في الفترة من 24 إلى 28 حزيران/يونيه 2002. وشارك في وضع التقييم عشرة من ألمع الكتاب وواضعي المقالات و250 عالماً من 37 بلداً من شتى أنحاء العالم وركز التقرير على النتائج العلمية الجديدة التي تم تحصيلها منذ عام 1998. وإحتوى على خلاصة وافية لواضعي السياسات العامة ولمتخذي القرارات وعلى خمسة فصول (المواد الخاضعة للرقابة وغازات المصادر الأخرى، والمواد قصيرة العمر، والأوزون العالمي، والأوزون القطبي، والإشعاع فوق البنفسجي) و23 ما بين سؤال وجواب بشأن استنفاد طبقة الأوزون واحتمال استرداد عافيتها. وقال إن الخلاصة الوافية سيتم إصدارها في أواخر تموز/يوليه 2002 وتعرض على الأطراف في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في روما. وسوف يُرسل التقرير الكامل إلى الأمانة قبل 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 لتوزيعه على الأطراف في مطلع عام 2003. وسيعرض على الفريق العامل مفتوح العضوية في تموز/يوليه 2003 وعلى الأطراف في اجتماع عام يعقد في الربع الثالث من عام 2003.

19 -
وأعرب أحد الممثلين عن قلقه حيال أنه إذا ما تم توفير التقرير للأطراف فقط في نيسان/أبريل 2003، لدراسته من جانب اجتماع الأطراف المقرر عقده في وقت لاحق في عام 2003 فإن ذلك لن يتيح ما يكفي من الوقت لدراسته من جانب الأطراف ولقيامهم في الوقت المناسب بتقديم أية مقترحات ناشئة بشأن التعديلات أو التغييرات المتعلقة ببروتوكول مونتريال. وحث الأمانة على التعجيل في إعداد نسخة مسبقة من التقرير وإتاحتها للأطراف على شبكة الإنترنت في موعد أقصاه نهاية شباط/فبراير 2003.

فريق تقييم الآثار البيئية
20 -
قدم السيد جان فان دير لوين، الرئيس المشارك لفريق تقييم الآثار البيئية، عرضاً عن التقييم الجديد الذي يعده الفريق وقد تم إرسال مسودة عن التقييم إلى الكثير من القائمين بالاستعراض. وسيقوم الفريق بعد أن يكون قد أخذ علماً بالتعليقات التي أبداها القائمون بالاستعراض، بوضع الصيغة النهائية للتقييم بحلول نهاية عام 2002.

21 -
ووفق ما طلبته الأطراف في بروتوكول مونتريال، أولي التقييم الجديد اهتماماً خاصاً للعواقب الممكنة لاستنفاد الأوزون وتغير المناخ مجتمعين، الأمر الذي وسع من نطاق التقييم ليشمل آثار زيادة الإشعاع فوق البنفسجي على صحة البشر والحيوانات والنباتات ونوعية الهواء والمواد، كما أنه يأخذ في الحسبان كيف تتأثر هذه الآثار بزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجات الحرارة والتغييرات في درجة التغيم وكمية التهطال وفي أوضاع الطقس المتطرفة. فجميع هذه التغييرات قد تتفاعل مع الإشعاع فوق البنفسجي أو بعض من تأثيراته وقد تمت إتاحة بعض من النتائج المختبرية التي تقدم فكرة ما عن التفاعلات المتوقعة.

22 -
قدم السيد فان دير لوين عدة أمثلة تتصل بالنباتات والمواد والفئران. وفي بعض التجارب عملت تأثيرات استنفاد الأوزون وتغير المناخ على التعويض عن بعضها البعض إلى حد ما، وحدث ذلك على سبيل المثال في النباتات التي تعرضت إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية وإلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون فقد عملت الأشعة فوق البنفسجية على الحد من النمو فيما أدى تركيز ثاني أكسيد الكربون على تعزيز النمو. وفي عملية التعرض المشتركة عمل التأثيران على التعويض عن بعضهما البعض. ففي تجارب أخرى أُجريت حتى الآن عمل التأثيران على تعزيز بعضهما البعض وحدث ذلك على سبيل المثال حين تردى وضع البلاستيكيات بسبب التعرض طويل الأجل للأشعة فوق البنفسجية، فقد أستمر تردي الوضع بصورة أسرع مع ارتفاع الحرارة. ولمس التأثير نفسه في الفئران. فالفئران التي تتعرض بصورة منتظمة للأشعة فوق البنفسجية تصاب بسرطان الجلد والفئران التي تتعرض لنفس الدرجة من الأشعة فوق البنفسجية وإنما بدرجة حرارة داخلية أعلى، تصاب بدرنات الجلد في وقت مبكر وبأعداد أكبر. وقال إن ثمة أسباب وجيهة لتوقع تأثير مماثل، بالرغم من احتمال اختلافه من حيث الكم، في البشر الذين يتعرضون للأشعة الشمسية فوق البنفسجية فيما درجات الحرارة آخذة بالارتفاع من جراء تغير المناخ.

التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي

23 -
قدم ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي نتائج تقاريره الأربعة لعام 2002 الواردة في ثلاثة مجلدات مجموع صفحاتها يزيد على 500 صفحة، بما في ذلك تقارير الفرقة العاملة المعنية بتجديد الموارد؛ وبالجمع والاستعادة والتخزين؛ وبتكنولوجيا تدمير المواد المستنفدة للأوزون. وأوصى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بإعفاءات الاستخدامات الأساسية لمعالجة داء الربو ومرض إلتهاب الشُعب الهوائية المزمن. وأورد الفريق إيضاحاً لتصنيف عوامل التصنيع وأوصى بأن يقدم عرضاً بأربعة أجزاء للجدول ألف ويبلغ الأطراف بأن السلطات البيئية والشركات المنتجة والمستخدمة سوف تنظم محفلاً من أجل التعاون بشأن رصد الإنبعاثات؛ وتقاسم المعلومات بشأن أفضل الممارسات؛ وعرض البدائل التي ليست من نفس النوع. ولاحظ الفريق أن الأطراف قد ترغب في إضافة العمليات التي قدمتها الهند إلى الجدول ألف، الفئة 3.

24 -
أن استخدامات بروميد البروبيل-ن (nPB) لأغراض مصابغ التنظيف الجاف الجديدة يتم تسويقها على الرغم من مشاعر القلق السائدة حيال درجة السمية المتضمنة. وقد أُبلغ عن التقدم التقني بالنسبة لمواضيع كثيرة بما في ذلك منتجات الايروصولات وإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة بكميات كبيرة دفعة واحدة والبدائل للمواد المستنفدة للأوزون لنفخ الرغاوي والتبريد والتكييف الهوائي والبدائل الجديدة لبروميد الميثيل.

25 -
وطرح ممثل بولندا استفسارات حيال الرفض الذي قوبل به بلده بشأن إعفاء الاستخدام الأساسي لاستخدام ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو الإيثان (CFC-113) لتنظيف الطوربيدات، ومع أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قد إدعى أن المعلومات التي قدمت لم تكن كافية فإنه لم يحدد المعلومات التي يحتاجها. ضف إلى ذلك، أنه بالرغم من أن الفريق تطرق أيضاً إلى استخدام البدائل لـ CFC-113 في بلدان أخرى فإن أحد أعضاء لجنة الخيارات التقنية للمذيبات اعترف في اجتماع نُظم مع مصنعي الطوربيدات في عام 2000، أنه لم توجد بدائل عندئذ لهذا الاستخدام بالذات. واتفق الرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي على أن يجتمع مع ممثل بولندا لمناقشة هذه المسألة ومن ثم، أبلغ ممثل بولندا الأطراف، بأن القضية قد نوقشت مع الرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وأنه تم الاتفاق على أن بولندا قد تتقدم بطلب للاستخدامات الطارئة لـ CFC-113 لصيانة الطوربيدات في عام 2003.

26 -
قال أحد الممثلين إن الحكومات التي تطلب إعفاءات الاستخدامات الحرجة أو إعفاءات الاستخدامات الأساسية ينبغي أن يُطلب منها أن تحدد الشركة التي تنتج مواد مستنفدة للأوزون لمنتجات يشملها الإعفاء، ووجهة تصدير هذه المنتجات، كتدبير لمكافحة الاستخدام المحتمل الضار أو المخادع لهذه الإعفاءات أو التقليل منه. ورداً على هذه الإفادة قال ممثل الجماعة الأوروبية إن الجماعة تتبع بدقة التدابير للتصريح بالاستخدامات الأساسية وأن مشاورات ثنائية سوف تعقد لإيضاح هذه القضايا من حيث صلتها بصادرات من بلدان الجماعة الأوروبية.

27 -
لفت عدد من الممثلين النظر إلى عدم وجود عدد من استخدامات عوامل التصنيع المحتملة الواردة في الجدول ألف التي كان قد تم طرحها واقترحوا بأن يعقد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي اجتماع استعراض لدراسة القائمة في وقت سابق لاجتماع الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وبوجه خاص ينبغي القيام، كمسألة عاجلة باستعراض تلك الاستخدامات الواردة تحت الفئة 3 (المعلومات غير الكافية). وطلب ممثل البرازيل إجراء تعديل على الجدول ألف بصيغته الواردة في تقرير الفريق، بهدف تضمين الطلب الذي وجهته حكومة البرازيل في وقت مناسب فيما يتعلق بأهلية استخدام رابع كلوريد الكربون كعامل من عوامل التصنيع في إنتاج كلوريد البوليفينيل PVC في شركة برازيلية. وكان ممثل مصر قد طلب من الفريق إدراج CFC-12 بوصفه عامل تصنيع وذلك لإزالة شوائب الصوديوم والبوتاسيوم من البوكسايت (حجر يستخرج منه الألمونيوم). وأيد أحد الممثلين مقترح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن استعراض وإعادة تعريف معنى مصطلح "عوامل التصنيع". واقترح الرئيس المشارك للفريق كذلك إجراء مشاورات غير رسمية مع الممثلين لتحديد المعلومات التقنية الإضافية التي يمكن تزويد الفريق بها وإتاحتها للأطراف.

28 -
أكد أحد الممثلين ضرورة قيام البلدان بالاستعداد للمرحلة النهائية للانتقال من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية إلى أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة الخالية من هذه المركبات، وعلق قائلاً إنه من المفيد بالنسبة لمستوردي أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة أن يتاح لها بصورة مثالية على عنوان الأمانة في الإنترنت، أحدث قائمة بالاستخدامات الطبية المعتمدة التي لا تحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية. ولاحظ رئيس مشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن مثل هذه القائمة قد تم تضمينها في تقرير الفريق. ورداً على سؤال آخر بشأن التباين في حجم الطلبات بين اليابان وطلبات البلدان الأخرى بشأن إعفاءات الاستخدامات الأساسية لمركبات الكربون الكلورية فلورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، قال إن اليابان تعمل حالياً على سحب القائمة الحالية الخاصة بها لمركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل هذا الاستخدام وأن معدل الإصابة بداء الربو وبمرض التهاب الشُعب الهوائية المزمن في اليابان هو من بين المعدلات الأدنى في العالم وبذلك فإن الطلب على أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة هو أدنى بكثير منه في بلدان عديدة أخرى.

29 -
وأعرب أحد الممثلين عن قلقه إزاء التخفيض المحتمل المرتقب في توافر مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية (HCFC-141b) للأطراف العاملة بالمادة 5 التي اختارت هذه التكنولوجيا للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية وقال إنه على الفريق أن يأخذ في الحسبان ضرورة الاستمرار بإمداد هذه البلدان بهذه المادة.

30 -
ورداً على ذلك ذّكر رئيس مشارك للفريق أنه في عام 1999 طلبت الأطراف من الفريق أن يعد تقريراً عن مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية في بلدان المادة 5 لتقديمه في عام 2003، وأن مسألة توافر مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية (HCFC-141b) سيتم التصدي لها في ذلك التقرير.

31 -
أوضح ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أن مادة فلوريد الكبريتيل لم يتم تسجيلها بعد من قبل حكومته لاستخدامها مع المواد الغذائية.

32 -
لاحظ أحد الممثلين أنه فيما يتعلق بدليل تعيينات الاستخدامات الحرجة من بروميد الميثيل فإنه يجب، وفقاً لمقرر الأطراف في سري لانكا، أن تستخدم المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستخدامات الأساسية بصورة حصرية لتقديم طلبات الإعفاءات الذي يجب أن يكون الموعد النهائي لها في نهاية عام 2003 وذلك بالنسبة للإعفاءات التي تبدأ في عام 2005. ومع ذلك ففيما يتعلق بمعايير الإعفاءات، فإن الاستخدامات الأساسية قد اختلفت اختلافاً بيناً عن الاستخدام الحرج. ذلك أن معايير الاستخدامات الأساسية انطوت على اعتبارات الأمان والصحة العالمية للإنسان ومثلت عقبة أكبر مما مثلته معايير الاستخدامات الحرجة، التي عرفت من جانب البلد المعين واتصلت باعتبارات إختلالات السوق واعتبارات محددة ناجمة عن مستخدم معين وعن الاستخدام الصناعي أو الموقع الجغرافي. وهناك اختلافات إضافية تنطوي على حقيقة أن الكثير من المبخرات الزراعية هي مبخرات سُمية في حد ذاتها، الأمر الذي يعني أن بدائل بروميد الميثيل لا ينبغي فقط أن تكون ذات جدوى من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية بل أيضاً أن تكون آمنة من حيث الصحة والبيئة. إن الاشتراط الإضافي والخاص بالحاجة إلى الاختبار طويل الأمد للبدائل عبر فصول متعددة الذي أشار إليه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقريره 2002، فيتطلب كذلك اتباع نهج مختلف إزاء إعفاءات الاستخدامـات الحرجـة بالنسبة لبروميد الميثيل. واقترح الممثل بذلك ألا تُدرج المقررات الخاصة بالاستخدامات الأساسية في النسخ المستقبلية من دليل الاستخدام الحرج.

33 -
طلب أحد الممثلين تأكيداً للفهم المشترك المتعلق بتنفيذ معايير إعفاء الاستخدامات الأساسية بموجب المقرر 9/6. وحيث أن المقرر اشترط اعتبار استخدام بروميد الميثيل حرجاً فقط إذا لم توجد بدائل له ذات جدوى تقنية أو اقتصادية، وأن أصحاب طلبات الإعفاءات الأساسية مطالبين فقط بأن يقدموا الدليل على أن البديل المتوافر ليس مجدياً لا من الناحية الاقتصادية ولا التقنية وليس الاثنين معاً. وتساءل الممثل كذلك عن مستوى التفاصيل التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في توصياته المتعلقة بالتعيينات الوطنية لإعفاءات الاستخدامات الحرجة، قائلاً إنه قد يكون من الأنسب بالنسبة لنهجه في هذا المجال أن يكون متفقاً مع إجراء إعفاء الاستخدامات الأساسية، وذلك عن طريق بيان أسباب توصياته بوجه عام وإبلاغ البلد المعين مقدماً بأية تعيينات لا يمكن أن يؤيدها. وقد يكون من المفيد أكثر أن يُدرج فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي شرحاً مقتضباً للاختلافات ذات الصلة بين التعيينين لنفس التطبيق الخاص ببروميد الميثيل في بلدين مختلفين في حالة اختلاف التوصيتين.

34 -
وبالنسبة لموضوع البدائل الصالحة لبروميد الميثيل تساءل أحد الممثلين عما إذا كانت هناك بدائل عملية بصورة أكبر لتبخير محاصيل البلح بطريقة أفضل من التبخير بثاني أكسيد الكربون، موضحاً أنه بينما وقت المعالجة بالنسبة لبروميد الميثيل لا يزيد عن ثلاث إلى أربع ساعات فإن وقت معالجة ثاني أكسيد الكربون أطول من ذلك بكثير.

35 -
وفيما يتعلق بدليل إعفاء الاستخدام الحرج، لاحظ بعض الممثلين ضرورة وجود استمارات موحدة لتقديمها لتعيينات الإعفاء الاستخدام الحرج. ويمكن استخدام الاستمارات كشكل من أشكال توجيه البلدان المقدمة للتعيينات وينبغي أن تكون جاهزة في موعد أقصاه الاجتماع الخامس عشر للأطراف.

36 -
إن ما أُشير إليه في التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن وجود عنوان شبكي لنتائج حلقة الدراسة العملية عن بروميد الميثيل المعقودة في استراليا في تشرين الأول/أكتوبر 2001 لم يعد مفيداً، ففي الحقيقة لم يتم وضع أي نتائج على هذا العنوان. وأوضح ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الصلات بالعنوان الشبكي عندما يتم تنفيذها سوف توضع على عنواني الإنترنت لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وأمانة الأوزون.

37 -
ورداً على أسئلة تتعلق بدليل إعفاءات الاستخدام الحرج قال رئيس مشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إن جميع التعليقات سوف ينظر فيها بدقة متناهية، وأن أي مساهمة في توضيح وصياغة المعايير هي موضع ترحيب. ودعا الأطراف إلى تقديم التعيينات في وقت مبكر وتقديم تحليل كامل وتفصيلي للتعيينات الوطنية لاستعراض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي حيث أن تصنيف تعيينات إعفاء الاستخدام الحرج سوف تتلو من الناحية المبدئية عملية "التعلم عن طريق الفعل".

38 -
ورداً على أسئلة اعتذر الرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن عدم وجود تقرير للجنة الخيارات التقنية للمذيبات، وذلك نظراً لتعرض أحد الرئيسين المشاركين لوعكة صحية وغياب الآخر لأسباب عائلية وشجع ذلك الطرف المعني مناقشة القضية التي أثير القلق بشأنها (وهي تعيين من جانب طرف لعامي 2003 و2004 لم يتم التصدي له في تقرير الفريق، يتعلق بمواد مستنفدة للأوزون للاستخدامات المختبرية والتحليلية التي كانت قد أُزيلت من إعفاءات الاستخدام الأساسي بموجب المقرر 11/15) وذلك مع الرئيسين المشاركين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

39 -
كما أفاد ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بأن ستة أعضاء قد تقاعدوا في عام 2002 مما أدى إلى وجود شواغر بالنسبة لمنصب الرئيس المشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، وخبراء أقدم (اليابان ومناطق أخرى)، والرئيسين المشاركين وأعضاء لجان الخيارات التقنية وأبلغ ممثل اليابان الفريق العامل بأن حكومته قد قدمت تعييناً لخبير أقدم مناوب عضو في فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

40 -
ذكرت فرقة العمل المعنية بالجمع والاستعادة والتخزين أن كميات كبيرة من المواد المستنفدة للأوزون سوف تُدرج في قائمة في عام 2010 مع بيان الكميات الكبيرة التي يحتمل أن تكون فائضة عن الحاجة ومتوفرة للجمع وللتدمير.

41 -
قدمت فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات تدمير المواد المستنفدة للأوزون أهدافها ونهجها المتبع في هذه الدراسة. وأبرزت معايير الفرز التي استخدمت في الدراسات التي أجريـت عامـي 1992 و1995 والتكنولوجيات الموصى بها في ذلك الوقت. واستناداً إلى معايير الفرز، فإن 12 تكنولوجيا تدميرية اشتملت على ست تكنولوجيات موصى بها في عام 1995 تمت التوصية بها من أصل 45 تكنولوجيا تم تقييمها وقد لوحظ أن نطاق الأسعار التقديرية التي تُدفـع للتدمير كانـت تتراوح بين 3 دولارات و6 دولارات للكيلو غرام الواحد. وإنتهت فرقة العمل من تقديمها بأن أبرزت ثلاث توصيات منها ضرورة استكمال قائمة التكنولوجيا على أساس مرتين في العام.

42 -
ولدى إشارة أحد الممثلين إلى تقدير الفريق البالغ 3 دولارات إلى 6 دولارات لتدمير الكيلو غرام الواحد، قال إن هذا الرقم يغطي فقط التدمير في الموقع. ومع ذلك فإن معظم المرافق تفتقر إلى البنية الأساسية للتدمير في الموقع وأنه من الضروري للمواد الموجهة للتخلص والتدمير أن تنقل إلى مصنع مناسب وتساءل عمن يطلب إليه دفع تكاليف النقل الإضافية. وإجابة على ذلك قال الرئيس المشارك للفريق بإن تقديرات التكاليف التي اشتملت على الجمع والتسليم إلى موقع التدمير تتراوح في أعلى تقديراتها بين 60 دولاراً و100 دولار للكيلو غرام الواحد.

ألف -
مواصلة دراسة الإنتاج الكبير دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (المقرر 13/10)
43 -
أيد العديد من الممثلين تفضيل الفريق للاستمرار في الإنتاج على أساس الاحتياج الحالي لأطول مدة ممكنة، على أساس أنه أفضل طريقة لتفادي الإنتاج المفرط، مع ملاحظة خطر عدم توافر هذا الخيار حتى نهاية الفترة الانتقالية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي لا تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية.

44 -
في الحالات التي ينبغي فيها إنتاج كمية كبيرة دفعة واحدة اقترح أحد الممثلين تقديم طلبات هذا الإنتاج في آخر فرصة يكون من المجدي تقنياً القيام فيها بهذا الإنتاج. وأعرب عن رأيه بأن اجتماع الأطراف يجب أن يحتفظ بحق استعراض مستوى الإنتاج كل سنة. يضاف إلى ذلك، أن الإنتاج الكبير دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ينبغي الترخيص باستخدامها في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة فقط، مع تدمير أي نتاج زائد عن الحاجة. واقترح التحلي بالمرونة كشيء ضروري للسماح بالتنقل بين البلدان وبالترشيد الصناعي.

45 -
لاحظ ممثل آخر أنه قد يكون من الضروري توفير حافز كافٍ للمصنعين للقيام بالإنتاج الكبير دفعة واحدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأن أحد طرق عمل ذلك إعطاء ضمان بأن الكمية المعينة سوف يتم شراؤها.

46 -
يرد في المرفق الأول لهذا التقرير مقترح لمشروع مقرر بشأن الإنتاج الكبير دفعة واحدة لإمكانية النظر فيه من جانب الاجتماع الرابع عشر للأطراف.

باء -
التقرير النهائي بشأن التقدم المحرز في التقليل من إنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع وتقنيات تقليل الإنبعاثات والعمليات البديلة غير المستخدمة لمواد مستنفدة للأوزون (المقرر 13/13)
47 -
قدمت ممثلة الهند مشروع مقرر بشأن تعريف عوامل التصنيع الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير. وقالت إن البيانات المتوافرة كانت غير كافية عند اعتماد المقرر 10/14 ولكن منذ ذلك الوقت قدم كل من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفرقة العمل المختصة بعوامل التصنيع معلومات جديدة. واقترحت ضمَّ جدول عوامل التصنيع إلى مشروع المقرر وجعله مفتوحاً واستعراضه سنوياً.

48 -
كما قدم ممثل الولايات المتحدة مشروع مقرر (أنظر المرفق الأول). وقال إن من وجهة نظر الولايات المتحدة، أنه ينبغي معاملة استخدام عوامل التصنيع التي تقل انبعاثاتها عن المستويات الواردة في الجدول باء، في الأطراف العاملة بالمادة 5، باعتباره استخداماً لمواد وسيطة وبالنسبة للأطراف العاملة بالمادة 5، قال إن الولايات المتحدة قلقة للغاية حيال الطلبات بشأن مشاريع رابع كلوريد الكربون الواردة في إطار الصندوق متعدد الأطراف، وذلك على الأخص، بسبب التغاير البالغ في البيانات، والاعتقاد بأن التخفيضات في استخدام رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع لا يمكن التأكد من أنها تخفيضات مستدامة

49 -
وبصدد ملاحظة ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بأن هنالك خلط بشأن إعداد التقارير عن الانبعاثات الصادرة من استخدامات عوامل التصنيع اقترح تطوير آلية مشتركة لإعداد التقارير.

جيم -
تعيينات الأطراف لإعفاءات الاستخدام الأساسي للمواد الخاضعة للرقابة

50 -
أبلغ الرئيس بأن سبعة أطراف قد قدموا طلبات للحصول على إعفاءات استخدامات أساسية تنسحب على العامين 2003 و2004. وترد قائمة بإعفاءات الاستخدامات الأساسية الموصى بها في المرفق الثاني لهذا التقرير. وطلب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من الأطراف توضيح مسألة ما إذا كان من الممكن استعادة المواد المستنفدة للأوزون المخصصة للاستخدامات الأساسية، من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة غير القابلة للاستعمال أو غير المرغوب بها، ومن ثم بيعها في أسواق البلدان غير العاملة بالمادة 5 لاستخدامها في التكييف الهوائي للمركبات ولتطبيقات أخرى غير مؤهلة للاستخدام الأساسي.

دال -
حالة تكنولوجيات تدمير المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك تقييم أدائها بيئياً واقتصادياً وكذلك جدواها تجارياً (المقرر 12/8، الفقرة 2 (أ))
51 -
نظر الفريق العامل في مشروع المقرر الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، الذي أعدته استراليا وعدلته كندا والسلفادور واتفق على تقديمه إلى الاجتماع الرابع عشر للأطراف لبحثه.

هاء -
تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للإدارة طويلة الأجل للمواد المستنفدة للأوزون الملوثة والفائضة لدى البلدان العاملة بالمادة 5 والبلدان غير العاملة بالمادة 5، بما في ذلك خيارات مثل التخزين طويل الأجل، لهذه المواد المستنفدة للأوزون ونقلها وجمعها واستصلاحها والتخلص منها، وكذلك الارتباطات المحتملة بين مسألة التخلص من المواد واتفاقية بازل والمعاهدات الدولية الأخرى ذات صلة (المقرر 12/8 الفقرة 3 (أ) و(ب))
52 -
أخذ الفريق العامل علماً بالتقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.
واو -
قضايا أخرى ناشئة عن التقرير

53 -
ذكّر ممثل الجماعة الأوروبية الاجتمـاع بأن إنتـاج بروميـد البروبيل-ن يحتمل أن يصل إلى 000 65 طن، وذكر دالة استنفاد الأوزون الخاصة بها وتساءل عما إذا كان فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قد قدم معلومات إلى فريق التقييم العلمي بشأن خصائص الانبعاثات حسب خطوط الطول وخطوط العرض. ورد ممثل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بأن الفريق كان قد قدم هذه البيانات إلى فريق التقييم العلمي الذي يستخدمها في حساباته النموذجية بشأن التأثير المحتمل على طبقة الأوزون.

54 -
ولقد أخذ الفريق العامل علماً بالتقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

رابعاً -
أساليب الاستعراض عام 2003 لإجراء عدم الامتثال لتنفيذ بروتوكول مونتريال (المقرر 10/10)

55 -
قدمت الأمانة البند 4 من جدول الأعمال الذي يشير إلى أنه طبقاً للمقرر 10/10 فإن اجتماع الأطراف قد وافق على تشغيل إجراء عدم الموافقة، ما لم يتقرر غير ذلك، في موعد أقصاه نهاية عام 2003. وأنه ينبغي للفريق العامل مفتوح العضوية أن يبحث طرائق إجراء مثل هذا الاستعراض.

56 -
اعتبر الممثلون أنه لا توجد حاجة لإجراء استعراض عام لإجراء عدم الامتثال بموجب بروتوكول مونتريال الذي هو من بين أفضل الإجراءات الموجود حالياً فيما بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف وأنه مع ذلك قد يكون من المفيد مناقشة طرق تحسين القدرات والشفافية والأدوات المتاحة للتعامل مع إجراء عدم الامتثال الفعلي أو المحتمل للأطراف والتزاماتهم بموجب بروتوكول مونتريال. وأكد الممثلون أن إجراء عدم الامتثال مقصود به مساعدة وتأييد الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول بدلاً من أن يكون عدائياً أو محرجاً. ولاحظ العديد من الممثلين أن عدم الامتثال يحدث غالباً نتيجة لمصاعب لوجستية، واقتصادية، وتقنيـة تمر بها بلدان المادة 5.

57 -
اقترح أحد الممثلين عدداً من المبادئ والأفكار المحددة لتحسين عمليات لجنة التنفيذ على أساس الفهم بأن هذه الأفكار والمبادئ يجب تطويعها استناداً إلى الخبرة المحددة والقضايا الجديدة. ومن بين المجالات العامة التي سوف تغطى، تقديم المعلومات عن عدم الامتثال وجعلها أكثر شفافية وتوافراً، والتأكد من أن الأطراف غير الممتثلة لديها فرص الرد والدفاع بموجب إجراء عدم الامتثال والإسراع بالتوقيت الملائم لإعداد التقارير عن عدم الامتثال. وأهمية حضور جميع أعضاء لجنة التنفيذ لاجتماعاتها واستمرارية العضوية في اللجنة عن طريق رفع حدود مدى شغل الوظيفة عندما ترغب الأطراف ذلك.

58 -
أعرب الممثلون بصفة عامة عن تأييدهم للمقترحات. ولم يؤيد العديد من الممثلين الاقتراح الذي يسمح بعضوية اللجنة لأكثر من فترتين متتاليتين. ورأى أحد الممثلين ضرورة وضع إطار زمني للبلدان العاملة بموجب المادة 5 لتقديم تقاريرها للجنة التنفيذ وضرورة الحفاظ على ذلك.

59 -
أعاد أحد الممثلين إلى الأذهان أن الفريق العامل مفتوح العضوية كان قد ناقش من قبل تدابير لتنسيق عمل اجتماع الأطراف واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف. واعتبر العديد من الممثلين أن التفاعل بين اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ ينبغي أن يتعزز وأن يتحدد وقال أحد الممثلين إنه يعتقد أن هناك مجالاً لتحسين ما يمكن أن تقوم به اللجنة التنفيذية بالتعاون مع أجهزة التنفيذ لمساعدة البلدان على الامتثال الواقعي أو المحتمل لالتزاماتها. ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير مقترح لمشروع مقرر لإمكانية النظر فيه من جانب الاجتماع الرابع عشر للأطراف.

خامساً -
النظر في تقرير الأمانة بشأن السوابق في الاتفاقيات الأخرى لغرض تحديد إجراءات معجلة لإضافة مواد جديدة إلى بروتوكول مونتريال (المقرر 13/6)

60 -
قدمت الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/3، وهي مجموعة من السوابق في الاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة تتعلق بإجراءات إضافة مواد جديدة إلى معاهدة وقد أُعدت هذه الوثيقة بموجـب المقـرر 13/16.

61 -
توجه ممثل الجماعة الأوروبية بالشكر إلى الأمانة على التقرير، قائلاً إنه يمثل أساساً مفيداً لدراسة تقوم الجماعة الأوروبية بوضعها ليبحثها الأطراف في اجتماعهم الرابع عشر.

62 -
وذكر أحد الممثلين أنه بينما موجز السوابق للتغييرات كالتي تدخل على الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف مفيد فإن عملية التعديل لكل اتفاق يجب أن تتم بصورة منفردة. وأن التغييرات التي تغطي إجراء التصديق الصريح قد تتعارض مع متطلبات الاستعراض التشريعية الوطنية لبعض البلدان ويمكن أن تقدم فئات من البلدان بموجب بروتوكول مونتريال. وقال إن بروتوكول مونتريال نموذج ناجح جداً وأن أي تغييرات عليه يجب أن تفحص فحصاً دقيقاً.

63 -
وافق ممثلون آخرون على أن بروتوكول مونتريال بصورته القائمة فعال للغاية في حقيقة الأمر وطرحوا تساؤلات بشأن ما هي الحكمة من تغيير البروتوكول بالنظر إلى تاريخه والتعديلات التي أُدخلت عليه طبقاً للإجراء المعمول به.

64 -
وافق الفريق العامل على أن يأخذ علماً مع التقدير بتقرير الأمانة الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/3، وأثنى على الأمانة لما أنجزته من أعمال ملاحظاً كذلك إعلان ممثل الجماعة الأوروبية بأن تقريراً آخر بشأن هذه القضية أعدته الجماعة الأوروبية سوف يصدر أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف.

سادساً -
النظر في الدراسة التي أجرتها الأمانة بشأن رصد الاتجار الدولي ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 13/12)

65 -
قدم السيد ماركو جونزاليز الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون دراسة الأمانة بشأن رصد التجارة الدولية ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون (UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/4)، التي أٌعدت بموجب المقررين 12/10 و13/12. ولاحظ أنه على الرغم من أن الأطراف في بروتوكول مونتريال قد استجابت على وجه السرعة لظهور الاتجار غير المشروع في منتصف التسعينات توافقاً مع تعديل مونتريال الذي ينشئ نظماً لتراخيص الاستيراد والتصدير فإن الوقت قد حان الآن لدراسة الخطوات العملية الأخرى التي يمكن اتخذها وبخاصة بالنظر لمواجهة ظهور التجارة غير المشروعة في جميع المناطق. وقد اشتمل التقرير على طائفة واسعة من المقترحات التي تشمل وضع بطاقات العبوة والرموز الجمركية ونظم التراخيص والإنفاذ الوطني والأُطر الدولية وربما كان الأمر الأكثر أهمية أن من المقترح إنشاء وظيفة مساعدة الإنفاذ داخل نظام الأوزون بهدف تحسين التنسيق وتوجيه الخبرات من دوائر الإنفاذ وتقديم المساعدة المباشرة إلى البلدان النامية.

66 -
هنأ العديد من الممثلين الأمانة على الطبيعة التفصيلية والشاملة للتقرير وعلى المقترحات العملية القيمة التي جاءت به. وبصفة خاصة أبرزوا ضرورة الإجراءات الدولية المنسقة لمناولة مشكلة الاتجار غير المشروع، وإشراك موظفي الجمارك في اجتماعات الشبكات الإقليمية، والتوسع في جمع وتبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع بما في ذلك إمكانية إنشاء قاعدة بيانات أو مركز للمعلومات تبقي عليه الأمانة؛ واحتمال إدخال تراخيص عبور أو نظم الأخطار المسبق والموافقة للاتجار في المواد المستنفدة للأوزون؛ وتقديم التوضيحات فيما يتعلق باللوائح والرموز الجمركية، للفرق بين مزائج المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون والرصد الأكثر دقة للتجارة في المواد المستعملة ومراقبتها.

67 -
حيث أن إنفاذ بروتوكول مونتريال هو مسؤولية الحكومات الوطنية، فإن من المهم كذلك تطوير تعاون أوثق بين الوكالات الحكومية بما في ذلك وزارات البيئة والصناعة والتجارة ومصالح التفتيش والجمارك والشرطة والهيئات القضائية واعتماد حوافز اقتصادية مناسبة وقواعد لإدارة التخلص التدريجي من الإنتاج والتشجيع عليه، وزيادة حملات التوعية بين دوائر الصناعات ووسائل الإعلام والجمهور بصفة عامة. وقد علق ممثل اليابان قائلاً أن الواردات غير المشروعة من مركبات الكربون الكلورية فلوريـة لاستخدامها في نظـم تكييف الوحدات النقالـة (التي تتخذ شكل عوامل تشحيم أو مركبات هيدرو كلورية فلورية) في هذا البلد يبدو أنها انتهت منذ تطبيق القانون الجديد وتنفيذ حملة وعي منسقة.

68 -
التصديق على تعديل مونتريال، ووضع نظم فعالة لتراخيص الاستيراد والتصدير وتبادل المعلومات بشأن إعطاء التراخيص واستخدامها وفحص تراخيص الواردات مقابل الصادرات فيما بين البلدان كلها تنطوي على أهمية أيضاً. وعلق العديد من الممثلين على القدرة المحدودة القائمة حالياً لدى الأطراف العاملة بالمادة 5 وما يصاحب ذلك من حاجة إلى بناء القدرات بشأن بعض الأنشطة مثل التدريب الجمركي وتوفير المعدات الملائمة وإنشاء نظم تراخيص.

69 -
ذكر أحد الممثلين أن ثمة حاجة لتحديد أسباب الاتجار غير المشروع وذلك لأن فعالية الاستراتيجيات التي يتم إقرارها استجابة لهذه المشكلة تعتمد على التقييم السليم والواقعي للأسباب الكامنة وراء الاتجار غير المشروع. وقال إن انتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من قبل البلدان غير العاملة بالمادة 5، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للبلدان العاملة بالمادة 5، يستدعي أيضاً إعادة النظر فيه مجدداً.

70 -
علق بعض الممثلين على أن ثمة بنود قليلة مفقودة من التقرير تضمنت التطوير المحتمل للاتجار غير المشروع في مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية HCFC-141b وهو العامل الأكثر شيوعاً المستخدم في نفخ الرغاوي والذي سيتم حظر استهلاكه في القريب العاجل في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الجماعة الأوروبية. وأشار ممثل جزر البهاما إلى أن بلده وبلدان عديدة أخرى في منطقة الكاريبي تواجه مشكلة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد مثل الركاب في القوارب السياحية الذين يشترون كميات قليلة من مركبات الكربون الكلورية فلورية ويأخذونها معهم إلى الولايات المتحدة ربما دون إدراك منهم بأن هذا العمل غير مشروع. وهذا نشاط من الصعب منعه ويعزى ذلك جزئياً إلى أن شراء مركبات الكربون الكلورية فلورية في جزر البهاما ليس بعملية غير مشروعة، وبسبب العدد الكبير من المشترين فإنه يسهم في الحفاظ على الواردات عند مستوى أعلى من المستوى المتوقع.

71 -
أفاد أحد الممثلين في معرض إشارته إلى الاقتراحات المفيدة العديدة الواردة في التقرير بأنه يعتقد أنها تجاوز حدود اختصاصه كما هو منصوص عليه في المقرر 13/12 ولم يتبع التنظيم الوارد في المقرر ورأى أن هذا غير مرضِ وطلب المزيد من المعلومات عن مذكرة التفاهم المقترحة بين المنظمة العالمية للجمارك وقسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية قبل أن يؤيدها. وأشار إلى أن العمل على إنفاذ البروتوكول ليس من وظائف الأمانة، وأنه يساوره القلق حيال المقترح بشأن إنشاء وحدة جديدة لمساعدة الإنفاذ. وقال إنه يعتقد أن الطريق الأفضل للمضي قدماً تتمثل في النهج الجديد الذي يتبعه قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقضي بتعيين موظفي إنفاذ للسياسات الإقليمية يمكنهم من تقديم المساعدة في مجال الإنفاذ للأطراف العاملة بالمادة 5 (لا سيما إذا كان لديهم خلفية في مجال الإنفاذ).

72 -
قدم ممثل بولندا مقترحه بشأن وضع مشروع مقرر يعكس أهم نتائج الدراسة. وعقب مناقشة جرت داخل فريق الاتصال برئاسة الجمهورية التشيكية وبإشتراك عدد من الممثلين من الأطراف العاملة وغير العاملة بالمادة 5، تم الاتفاق على مقترح منقح ورد في المرفق الأول لهذا التقرير. واتفق الفريق العامل على إحالة المقترح لبحثه في الاجتماع الرابع عشر للأطراف.

73 -
قدم ممثل الجماعة الأوروبية مقترحاً أيضاً لمشروع مقرر بشأن إمكانية تطبيق نظام منسق عالمياً لتصنيف ووضع البطاقة التعريفية على مواد كيميائية واتفق الفريق العامل على إحالة هذا المقترح الوارد في المرفق الأول لهذا التقرير، لبحثه في الاجتماع الرابع عشر للأطراف>
سابعاً -
بحث التقرير النهائي لأمين الخزانة وأمانة الصندوق متعدد الأطراف بشأن تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت للعملات وتحديد تأثير تلك الآلية على عمليات الصندوق متعدد الأطراف لتمويل التخلص التدريجي للمواد المستنفدة للأوزون لدى الأطراف العاملة بالمادة 5 خلال فترة الثلاث سنوات 2000 – 2002 (المقرر 13/4)
74 -
قدم كبير موظفي أمانة الصندوق متعدد الأطراف الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/5، التقرير النهائي لأمين الخزانة وأمانة الصندوق متعدد الأطراف عن تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت للعملات وتحديد تأثير الآلية على عمليات الصندوق متعدد الأطراف لتمويل التخلص التدريجي للمواد المستنفدة للأوزون في أطراف المادة 5 لفترة الثلاث سنوات 2000 – 2002 وطلب من السيد أنتوني براو، الخبير الاستشاري الذي أعد التقرير مع الأمانة وأمين الخزانة، القيام بالتوسع في هذا التقرير.

75 -
قدم الخبير الاستشاري التقرير محدداً إن الأرقام الواردة في الوثيقة التي تمثل خسائر لعام 2002، والتي حُسبت بتاريخ التوقف الواقع في 30 نيسان/أبريل 2002، سوف تتغير بسبب التطورات في سوق صرف العملات منذ صدور هذا التقرير. وأوضح أن الوضع مثال واضح على عنصر عدم اليقين الحتمي الكامن في الآلية المالية التي لا تقدم لها المساهمات بوحدة عملات مفردة. فعدم اليقين والهبوط في القوة الشرائية من حيث القيمة النسبية لدولار الولايات المتحدة وزيادة الصعوبة في تخطيط موارد الصندوق تشكل كلها المساوئ التي تتصف بها آلية سعر الصرف الثابت للعملات أما مزاياها فتتضمن التخطيط الأسهل للميزانية من جانب الأطراف المساهمة وهبوط أكبر. ووجه في نسبة المساهمات غير المسددة حتى 30 حزيران/يونيه للبلدان الملتزمة في إطار الآلية. وعلاوة على ذلك وبالرغم من الخسائر والهبوط في القوة الشرائية المقترنة بالآلية قدمت الأموال النقدية المرحلة من فترات ثلاث سنوات سابقة ووفرت المشاريع العائدات وإيرادات الفوائد، دعماً كافياً للسماح بالموافقة على المشاريع للبرنامج الكامل لفترة الثلاث سنوات 2000 – 2002.

76 -
بينت تجربة المؤسسات الدولية الأخرى التي تستخدم آلية سعر الصرف الثابت للعملات أن المكاسب والخسائر تنحو إلى الاتساق مع الزمن، وأحياناً لا تتضح في التقرير الموضوع أمام الفريق العامل مفتوح العضوية نظراً لأن التجربة امتدت لفترة سنتين فقط. وفيما يتعلق بالاستخدام المحدد من جانب الصندوق متعدد الأطراف لآلية سعر الصرف الثابت للعملات، فإن ممارسة تحديد البلدان المؤهلة لاستخدام الآلية والأخرى غير المؤهلة لذلك، قد أدت إلى نشوء بنية ذات طبقتين للمساهمين وحسب رأي الخبير الاستشاري فإن جميع البلدان التي ترغب في القيام بذلك، ينبغي أن يسمح لها بالمساهمة بموجب نفس الشروط الموجودة أصلاً في الآلية. وأما الخيار المتمثل في التخلي عن الآلية والعودة إلى الترتيب السابق للمساهمات لتقديمها بدولارات الولايات المتحدة فهو خيار متقهقر. إن فكـرة تقديم 50 في المائة من المساهمات بالدولارات و50 في المائة بالعملات الوطنية بمعدل صرف ثابت لا ينصح بها وذلك لأنها تتيح المجال لاستمرار عنصر عدم اليقين دون التغلب على مشاكل المساهمين. وفيما يتعلق بقضية ما إذا كانت حقوق السحب الخاصة هي العملة الأنسب بالنسبة للصندوق متعدد الأطراف من الدولار الأمريكي، أفاد الخبير الاستشاري بأن معدلات العملات قد تقلبت بصورة أوسع بالنسبة لحقوق السحب الخاصة أكثر منها بالنسبة لدولار الولايات المتحدة وبذلك فإن مشاكل عدم التيقن ذاتها سوف تظل سائدة. وعلاوة على ذلك فحقيقة أن جميع المساهمات للصندوق تسدد بدولارات الولايات المتحدة ستؤدي إلى تعقيد المسائل بصورة أكبر.

77 -
وتطرق الخبير الاستشاري بشكل مقتضب إلى مسألة تجنب مخاطر تقلبات العملات باستخدام سندات آجلة، أو تزويد الصندوق متعدد الأطراف بنظام آخر لإدارة المخاطر وذكر أن ثمة مخاطر وتكاليف متضمنة.

78 -
واستناداً إلى التقرير، أوصى الخبير الاستشاري بأن تجديد الموارد للفترة 2003 – 2005 ينبغي أن يتقرر بدولارات الولايات المتحدة؛ وأنه ينبغي حساب المساهمات على النحو المعتمد في السابق وأن جميع المساهمين ينبغي أن يتاح لديهم خيار المساهمة بالعملة المحلية بسعر الصرف الثابت المحدد في وقت سابق لفترة الثلاث سنوات الجديدة؛ والتاريخ المرجعي لتثبيت معدلات الصرف لفترة الثلاث سنوات الجديدة ينبغي أن يكون في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بدلاً من وضع المتوسط لمعدلات الصرف الخاصة بالأمم المتحدة على مدى ستة أشهر قبل ذلك التاريخ.

79 -
توجه الممثلون بالشكر إلى أمانة الصندوق متعدد الأطراف والخبير الاستشاري وأمين الخزانة للتقرير المقدم.

80 -
وفي المناقشة التي تلت ذلك أعرب بعض الممثلين عن تأييدهم لاستمرار عمل آلية سعر الصرف الثابت للعملات التي لبت الأهداف المرجوة بموجب المقرر 11/6 المتمثلة في تسديد المساهمات في الوقت المناسب بصورة أكبر والتخفيف من العبء الإداري الملقى على المساهمين وأشار آخرون للهدف الثالث للمقرر الذي يتطلب ضرورة عدم وجود أي تأثير سلبي على مستوى الموارد المتاحة للصندوق متعدد الأطراف؛ وحيث أن الصندوق سيواجه خسارة تقارب قيمتها 27 مليون دولار خلال فترة الثلاث سنوات فمن الواضح أن هذا الهدف لم يتحقق. وأشار أحد الممثلين إلى أن أربعة مساهمين يقومون معاً الآن بدفع 60 في المائة من المساهمات الكلية للصندوق بدلاً من النسبة الصحيحة البالغة 56 في المائة.

81 -
واتفق بعض الممثلين في الرأي مع الخبير الاستشاري بأن الفترة التجريبية ومدتها سنتين هي مدة غير كافية للسماح بإجراء استعراض ذي مغزى للتأثيرات السلبية الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف على أداء الآلية وإيرادات الصندوق متعدد الأطراف ورأوا أيضاً أن استنتاجات التقرير بشأن زيادة القوة الشرائية للدولار الأمريكي ينبغي النظر فيها بتعمق أكبر. ولم يتم في التقرير التغطية بصورة كافية لتأثير زيادة الفوائد المتحصلة من جانب الصندوق بسبب إيداع سابق للمساهمات، على الأرصدة المتبقية من مشاريع أُنجزت ومشاريع أُلغيت. وأشار بعض الممثلين إلى أن الإيرادات الواردة من هذين المصدرين قد قللت من الخسائر بحيث تمكن الصندوق من تمويل جميع المشاريع المعتمدة. فأية خسارة يتكبدها الصندوق يرى الممثلون بأنها أكاديمية الطابع ذلك أن الصندوق في الأجل البعيد يخسر أحياناً ويربح أحياناً أخرى. وقال أحد الممثلين إنه لا يقبل الأرقام المعروضة والتي يُستشف منها أنه قد حدث تأخير في عملية التخلص التدريجي من مواد مستنفدة للأوزون. وأبلغ أحد الممثلين أنه نظراً للتغير الذي تم في إجراءات محاسبة الموارد لدى حكومته، فإن أي سند تعهد يقدم إلى الصندوق في السنوات المقبلة، سيتم صرفه على الفور. وطلب ممثل آخر من أمين الخزانة تقديم معلومات عن الفوائد والوفورات المترتبة عن المشاريع الملغاة للفترة الممتدة من 2000 حتى منتصف عام 2001.

82 -
ورأى بعض الممثلين أن معدلات الصرف الثابت ينبغي حسابها على أساس فترة الستة أشهر التي تسبق مباشرة بداية فترة تجديد الموارد بدلاً من المعدلات المرتبطة بتاريخ محدد.

83 -
واقترح أحد الممثلين أن المدفوعات للصندوق متعدد الأطراف يجب أن تحسب على أساس اليورو كعملة قياسية بدلاً من دولار الولايات المتحدة حيث أن مساهمات البلدان التي تستخدم اليورو كعملة وطنية خاصة بها فاقت مساهمات البلدان المستخدمة الدولار الأمريكي. وأشار ممثل آخر إلى أن استخدام حقوق السحب الخاصة لا يشكل حلاً مجدياً حيث أنها تؤدي في أي حال إلى تحقيق الصندوق للمكاسب أو إلحاق الخسائر به نتيجة للتباينات الناشئة عن الايرادات المتمثلة في حقوق السحب الخاصة والمصروفات المتمثلة بدولارات الولايات المتحدة.

84 -
وأعرب بعض الممثلين عن تصورهم لضرورة إجراء المزيد من الاستكشاف لطرق للتعويض عن الخسائر المتكبدة وبناء على طلب أحد الممثلين بشأن زيادة توضيح المفهوم الوارد في التقرير المتعلق بعتبة نسبتها 5 في المائة للخسائر، قال الخبير الاستشاري إنه لا توجد مثل هذه العتبة حالياً كجزء من آلية سعر الصرف الثابت المستخدمة من جانب منظمات دولية أخرى بيد أن الأطراف قد ترغب في النظر في تحديد مثل هذه العتبة.

85 -
وقال ممثلون في سياق الرد على الإفادة التي وردت في التقرير بإنه نتيجة لتزايد العبء على وظائف أمين الخزانة فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح على الأطراف للنظر فيها، مسألة إعادة المبالغ للبرنامج لعمله في مجال توفير خدمات الخزانة للصندوق متعدد الأطراف. وقد ازداد تعقيد إدارة موارد الصندوق إلى حد كبير منذ أن قُدمت هذه الخدمات للصندوق مجاناً. وأشار الممثلون إلى أنه لو كان على الصندوق الدفع مقابل هذه الخدمات سيضطر عندئذ إلى الانخراط في عملية مزايدة مع جهات أخرى محتملة لتقديم الخدمات. ورداً على سؤال ذي صلة بشأن كيفية قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتقديم خدمات الخزانة للصندوق متعدد الأطراف دون تقاضي رسوم بالمقابل، أوضح كبير موظفي أمانة الصندوق متعدد الأطراف، إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان قد وافق على طلب اللجنة التنفيذية بشأن عدم قيامه بتقاضي رسوم إدارية مقابل الاضطلاع بدوره كأمين خزانة الصندوق نظراً لتلقيه تكاليف الدعم من أموال الوكالة المنفذة.

86 -
طلب أحد الممثلين المشورة بشأن الموضع في سياق العملية الذي يُطلب فيه من حكومة معينة أن تختار ما بين دفع مساهماتها بعملتها الخاصة أو بدولارات الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه إذا كان لا بد من اتخاذ قرار في أي وقت، فيختار المانحون على الدوام العملة التي تفيدهم بصورة أكبر ولو كان ذلك على حساب الخسارة المتواصلة للصندوق. وردّ كبير موظفي أمانة الصندوق متعدد الأطراف قائلاً إنه كما هي الأمور عليه الآن وما لم تتخذ الأطراف قراراً بشأن المسألة، فلا يوجد هناك ما يمنع البلدان من اختيار أي من الطريقتين لتقديم المساهمات بتحقيق النتائج التي أشار إليها الممثل.

87 -
وقال الرئيس في معرض إشارته إلى أن بعض الممثلين كانوا يبدون تأييدهم لاستمرار آلية سعر الصرف الثابت، أن المقرر 11/6 قد وضع الآلية كعملية تجريبية لفترة تجديد الموارد الحالية فقط. وقال ممثل الدانمرك متحدثاً نيابة عن الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها أن ثمة حاجة لتحليل مختلف الخيارات والقضايا المطروحة أمام اجتماع الأطراف المقرر عقده في روما والذي يجب أثناءه البت في هذه المسألة.

88 -
وعقب المناقشة اتفق الفريق العامل على أن يحيط علماً بالتقرير عن تنفيذ آلية سعر الصرف الثابت الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/5، والعودة إلى النص المنقح للتقرير في الاجتماع الرابع عشر للأطراف الذي لن يقدم بيانات مستكملة فحسب بل سيأخذ في الاعتبار أيضاً الآراء التي أبدتها الأطراف أثناء الاجتماع الحالي.

ثامناً -
بحث تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن المستوى المناسب لتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف خلال الفترة 2003 – 2005 (المقرر 13/1)
89-
قدم أعضاء فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد والتابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عرضاً موجزاً أوجزوا فيه النتائج التي توصلوا إليها، كما هي واردة في المجلد الثاني من تقرير الفريق بشأن تقدير التمويل اللازم لتجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2003-2005. وقد بدأت فرقة العمل التي تضم 7 أعضاء عملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2001 كانت قد استشارت وقابلت أطرافاً في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التنفيذية وأرسلت استبيانات. ورُجعت في كانون الثاني/يناير 2002 إلى قواعد بيانات أمانة الأوزون وأمانة الصندوق التي تضم البيانات الواردة عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وفي آذار/مارس 2002 نوقشت المسودة الأولى للتقرير. ووزعت مسودة ثانية في نيسان/إبريل 2002، وراجع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي مسودة ثالثة وأقرها في اجتماعه المنعقد في بودابست في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2002.
90-
بعد وصف جوانب دراسة لعملية تجديد الموارد الثانية، التي أجريت في عام 1999، بينت فرقة العمل الخطوط العريضة للمعلومات الأساسية والافتراضات والمنهجية العامة لدراسة التمويل المطلوب للفترة 2003-2005. وكان القصد من ذلك هو الالتزام بمواعيد الرقابة خلال الفترة 2003-2005 وفي 2007 (لمركبات الكربون الكلورية الفلورية ورباعي كلوريد الكربون) التي يلزم إقرار مشاريع بشأنها خلال الفترة 2003-2005. واتبعت الدراسة منهج التخفيض الخطي نحو خطوة الرقابة التالية في بروتوكول مونتريال لكلوروفورم الميثيل وبروميد الميثيل (في 2010 و2015 على التوالي). ولم تناقش الفرقة كيفية دفع مساهمات المانحين ولا عمليات التخلص التدريجي الأسرع من تلك التي أنشئت بموجب نظام البروتوكول (مما يستدعي تمويلاً إضافياً). ووُضع التقييم على أساس اتفاقات الصندوق المتعدد الأطراف القائمة والمتوقعة للتخلص التدريجي، كخطط التخلص الوطنية والقطاعية، والتخلص من الإنتاج في البلدان العاملة بالمادة 5. وقامت الحسابات على أساس القيم المستقلة لجميع الأنشطة غير الاستثمارية للبلدان المستهلكة بمقادير منخفضة وغير منخفضة، وعلى أساس طرح مكافئ عدم الاستثمار في البلدان غير قليلة الاستهلاك من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بسعر 1ر12 دولار لكل كيلوغرام من المواد المستنفدة للأوزون محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أخذ التقدير في الحسبان التكاليف الإدارية وتكاليف إعداد المشروع وكذلك التكاليف التشغيلية للجنة التنفيذية وأمانة الصندوق.

91-
وفيما يتعلق باستهلاك المـواد المستنفدة للأوزون المقرر التخلص منها تدريجياً خلال الفترة 2003-2005، نظرت فرقة العمل في مقدار أطنان المنتجات المستنفدة للأوزون محسوبة بدالات استنفاد الأوزون على أساس بيانات أمانة الأوزون، آخذة في الحسبان التام المشاريع القائمة والمخطط لإقامتها، والخطط الوطنية، إلخ. وفيما يتعلق بتكاليف إزالة المواد المستنفدة للأوزون، استُخدِمت قيمة فعالية الكلفة لكل قطاع (بدولارات الولايات المتحدة لكل كيلو غرام من المنتجات المستنفدة للأوزون محسوبة بدالات استنفاد الأوزون) للمشاريع الموافق عليها لحساب مقدار التمويل اللازم. وحسب التمويل اللازم لتجديد الموارد بضرب أطنان المنتجات المستنفدة للأوزون محسوبة بدالات الاستنفاد، بمتوسط فعالية الكلفة لكل طن. وأخذت كل مرحلة من مراحل الحسابات في حسبانها الخطط المعروفة والتعديلات اللازمة.

92-
واشتملت الافتراضات والإجراءات الأساسية على جداول زمنية لرقابة المواد المشمولة بالمرفقات ألف وباء وهاء. وتنبأت الحسابات المُجَدْوَلة (لكل بلد على حدة) بالتخفيضات اللازمة في المركبات الكربونية الكلورية الفلورية وبروميد الميثيل، واستُخدِمت النماذج "المجمَّعة" (على أساس المادة نفسها) للحسابات المتعلقة برابع كلوريد الكربون وكلورورم الميثيل. وافتُرِض أنه لا يوجد تخفيض في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون دون تنفيذ مشاريع، وأن هناك متوسط تأخُّرات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وفيما يتعلق بالمركبات الكربونية الكلورية الفلورية، قُسِّمت البلدان العاملة بالمادة 5 إلى خمس فئات، بناء على مستويات الاستهلاك، وقُدِّرت قيم فعالية كلفة المركبات الكربونية الكلورية الفلورية للفئات 1 و2 و3 بأنها متوسط قيم المشاريع التي نفـذت في الفترة 1998-2001. وعوملت البلدان المصنفـة في الفئتين 4 و5 بموجب خطط إدارة المبردات. وقدمت فرقة العمل عدد البلدان المصنفة في كل فئة من فئات هذه المركبات مع أرقام خط الأساس للاستهلاك لكل منها بأطنان المنتجات المستنفدة للأوزون محسوبة بدالات استنفاد الأوزون ومواعيد مراقبة تخفيضها وقيم فعالية الكلفة المستخدمة.

93-
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتصلة بالمركبات الكربونية الكلورية الفلورية، التي كانت أرقام بعض بنودها معروفة من قبل، نُظر فيها كلاًّ على حدة: الاتفاقات المعقودة مع الصين، الخطط الوطنية للتخلص التدريجي الخاصة بماليزيا وتايلند؛ الخطة القطاعية وخطة التخلص التدريجي لتركيا؛ وخطة التخلص التدريجي الوطنية لجزر البهاما. وأجري تحليل بجداول حاسوبية للبلدان المصنفة في الفئات 1 و2 و3. ونُظِرَ في طريقتين متبادلتين: الطريقة التاريخية التي استخدمت في عام 1999 وطريقة أخرى تقوم على أساس استهلاك عام 2000 مطروحاً منه المشاريع التي لم تنفذ. وكان الفرق بين نتائج الطريقتين نحو 60 مليون دولار، ودُرِست المشاريع كلاًّ على انفراد في محاولة لتوضيح هذه الفروقات. وفي النهاية كانت الطريقة التي استُخدِمت تهدف إلى تحديد متوسط نتائج الطريقة التاريخية لكن بتعديل قيم فعالية الكلفة بالتخفيض، ونتائج الطريقة الثانية التي توخَّت خطط التخلص التدريجي الوطنية لعدد من البلدان المصنفة في الفئات 1 و2 و3 مقارنة بماليزيا وتايلند.

94-
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المتصلة ببروميد الميثيل أجري تحليل بالجداول الحاسوبية لكل بلد على حدة، اشتمل على دراسة مقادير بروميد الميثيل المقرر التخلص التدريجي منها بموجب المشاريع الاستثمارية القائمة؛ ومشاريع بروميد الميثيل المخطط لإقرارها في عام 2002 في خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف وشروط التجميد والتخفيض بواقع 20 في المائة (2005) (باستخدام بيانات أمانة الأوزون)؛ والتأخر في التنفيذ؛ وحالة التصديقات على تعديل كوبنهاجن، والافتراضات المتعلقة بأي البلدان سيصدق عليها قريباً. وحددت فعالية الكلفة استناداً إلى المشاريع التاريخية الموافق عليها.

95-
وفيما يتعلق بمشاريع استهلاك رابع كلوريد الكربون حسبت مستويات التخفيض اللازمة استناداً إلى قاعدة بيانات أمانة الأوزون. ولم يجر تحليل بالجداول الحاسوبية لكل بلد على حدة، بيد أنه نظراً لعدم توافر بيانات موثوقة عن الاستخدامات المنفصلة لعوامل التصنيع والمذيبات استمدت فرقة العمل البيانات من تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعامي 1997 و1998. واستثنيت حالة الصين من ذلك لأن لدى الصين خطة قطاعية. وفيما يتعلق بمشاريع استهلاك كلوروفورم الميثيل، هنا أيضاً حُسبت مستويات التخفيض المطلوبة استناداً إلى قاعدة بيانات أمانة الأوزون، دون إجراء تحليل بالجداول الحاسوبية لكل بلد على حدة، واستثنيت الصين من هذه الحسابات أيضاً لأن لديها خطة قطاعية.

96-
وفي النهاية تم تجميع التمويل اللازم على الصعيد العالمي، محسوباً بالمنهجيات الوارد وصفها أعلاه، وصنف في أربع مجموعات رئيسية: قطاع الاستهلاك، وقطاع الإنتاج، والمشاريع غير الاستثمارية، والمشاريع الأخرى. وأدى طرح مكافئ المشاريع غير الاستثمارية للبلدان غير قليلة الاستهلاك من المواد المستنفدة للأوزون بقيمة 1ر12 دولار لكل دالة استنفاد للأوزون/للكيلوغرام الواحد (قرار اللجنة التنفيذية رقم 35/57) إلى تخفيض المجموع الكلي بواقع 4ر20 مليون دولار.

97-
وفيما يتعلق بقطاع الاستهلاك، بلغ مجموع تقديرات التمويل المطلوب 6ر367 مليون دولار بزيادة أو نقصان 1ر24 مليون دولار، ولقطاع الإنتاج بلغ المجموع 84 مليون دولار. وقدر التمويل اللازم لجميع الأنشطة غير الاستثمارية بمبلغ 6ر71 مليون دولار ولجميع الأنشطة المتبقية بمبلغ 2ر72 مليون دولار، بزيادة أو نقصان مليوني دولار.

98-
أنهت فرقة العمل عرضها بالتوصية بمبلغ يتراوح بين 548 و600 مليون دولار باعتباره المبلغ اللازم لتجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2003-2005.

99-
وأعرب ممثل جورجيا، متكلماً باسم البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وتركيا، ويوغوسلافيا أيضاً، عن رغبته في أن يعكس تقرير الاجتماع بيانه القائل إن جورجيا، شأنها في ذلك شأن البلدان الأخرى في أوروبا الوسطى والشرقية العاملة بالمادة 5، تلتزم بتنفيذ بروتوكول مونتريال. وقد بدأت أنشطتها في عام 1996 ومضت في تنفيذها بمساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف ووكالاته المنفذة، وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. غير أنها فوَّتت فرصة إجراء مشاورات إقليمية، التي كانت متاحة لأطراف أخرى عاملة بالمادة 5 في مناطق أخرى. وناقش هذا الاجتماع للفريق العامل مطوَّلاً أهمية الإبلاغ عن البيانات ومنع الاتجار غير المشروع ورسم السياسة لتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال. وقد استفادت أطراف عديدة عاملة بالمادة 5 من الأنشطة الإقليمية المتاحة بموجب الصندوق المتعدد الأطراف. فقد سهَّل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مثلاً، إقامة شبكات إقليمية في ثماني مناطق إقليمية وكذلك أقرَّ مؤخراً اجتماعات إقليمية للبلدان الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ. غير أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية لم تشارك في أي شبكات إقليمية. وفي حالة جورجيا، كان من الصعب جداًّ عليها أن تفهم قرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالسياسة العامة، وآثار التمويل دون هذه الشبكات. ولذلك حث هذه الهيئة على أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى القيام بأنشطة من شأنها تسهيل التعاون الإقليمي، لا سيما إقامة شبكات إقليمية على نفس الأساس الذي قامت عليه في مناطق أخرى من العالم. وقال إنه ينبغي أن تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار لدى تجديد الموارد.

100-
كما أعرب عن قلقه لكون منطقته غير ممثلة في اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ في الوقت الراهن. وطلب من أمانة الأوزون أن تشير بإجراءٍ يضمن تمثيل المنطقة في هاتين الهيئتين. وطلب كذلك معرفة آراء أطراف أخرى في هذا الصدد. وقال إن البلدان الـ 12 الواقعة في المنطقة كلَّها تمثل استهلاكاً كبيراً للمواد المستنفدة للأوزون، وإنه يخشى، إن ظلت تعمل في معزل عن الآخرين، ولم تضع لنفسها السياسات الصحيحة، أن يصبح ذلك سبباً للاتجار غير المشروع الذي يلغي نجاح بروتوكول مونتريال. وقال إن بلده والبلدان الأخرى التي يتكلم باسمها أيضاً تود متابعة هذه المسألة في اجتماع الأطراف الذي سيعقد في روما.

101-
وأعرب ممثلون عديدون عن تقديرهم وشكرهم للتقرير الممتاز الذي أعدته فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، الذي اعتبره عدة ممثلين أساساً جيداً للمشاورات حول مستوى تجديد الموارد. وأعرب أحدهم عن الأمل في أن تظل أهمية فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في إطار عملية اتخاذ القرارات، وكذلك روح التعاون السابقة في العمل بموجب بروتوكول مونتريال تؤديان دوراً هاماًّ في عمل الأطراف في المستقبل. وأشار ممثل فنلندا، متكلماً نيابة عن الرئيسين المشاركين للفريق العامل المعني بتجديد الموارد إلى أن المناقشة الجارية للتقرير تمكِّن من إجراء مناقشة خارج إطار الفريق العامل المعني بتجديد الموارد، الذي سيجتمع يوم الجمعة، الموافق 26 تموز/يوليه 2002 ليبحث في جلسة مغلقة مسائل التحليل الحساس والمشورة، والذي سوف يطلب تقريراً تكميلياًّ من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لتقديمه إلى اجتماع الأطراف.

102-
وتكلم ممثل نيجيريا باسم مجموعة السبعة والسبعين والصين أيضاً، وأيده عدد من الممثلين الآخرين، فأشار إلى الطبيعة الحرجة للفترة القادمة وأكد التزام بلدان المجموعة بالوفاء بكل التزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال. غير أن هذا الالتزام يحتاج إلى أن يكون مدعوماً بتوفير تمويلٍ كافٍ من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، لتمكين الأطراف العاملة بالمادة 5 من مواجهة التحديات المقبلة. وأشار إلى أن الدراسات السابقة التي أجراها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قدرت مستوى التمويل اللازم لمواجهة التزامات التخلص التدريجي في الفترة 2003-2005 بمبلغ 870 مليون دولار، وتساءل لماذا يكون مستوى التمويل الوارد في التقرير الحالي لفرقة العمل هو المستوى الأدنى، البالغ 574 مليون دولار. وقال إن مجموعته تقدر أن المبلغ يكفي لمساعدة عدد قليل فقط من بلدان مجموعة السبعة والسبعين والصين، واقترح مستوىً واقعياًّ بحقٍّ للتمويل يكفي لتلبية احتياجات هذه البلدان للوفاء بواجباتها والتزاماتها.

103 -
وأعرب أيضاً عن قلقه لمستويات التمويل المقترحة لقطاعات محددة، مشيراً إلى أن المبلغ المقترح لرفع مستوى الوعي الجماهيري، ومقداره 6ر0 مليون دولار لا يكفي لمثل هذا النشاط الهام جداًّ. وتساءل أيضاً لماذا لم تأخذ فرقة العمل في الحسبان موضوع آلية سعر الصرف الثابت في حساباتها، وكذلك مسألة الاتجار غير المشروع – وهي مسألة هامة. وقال إن فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ينبغي أن تقوم بمزيد من العمل بشأن القضايا التي أثيرت وتحليل هذه القضايا لكي تتوصل إلى مستوى تمويلٍ مناسب يساعد الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال.

104 -
ومن بين القضايا الأخرى التي أثارتها الأطراف العاملة بالمادة 5 الحاجة إلى تمويل إضافي لضمان التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون التي ظهرت مؤخراً؛ والحاجة إلى أن تؤخذ في الحسبان البرامج القطرية الموافق عليها بالفعل وتحديث هذه البرامج؛ وحقيقة أن كثيراً من الأطراف دخل وقت المرحلة النهائية من عملية التخلص التدريجي، وهذا يتطلب تمويلاً كافياً؛ وحقيقة أنه ينبغي تلبية احتياجات التدريب والمعدات وبناء القدرات، وهي احتياجات هامة. وبالإضافة إلى ذلك قيل إن فرقة العمل لم تتناول عدداً من القضايا تناولاً كافياً، ومنها: إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من قبل أطراف غير عاملة بالمادة 5؛ ومشاريع الإرشاد العملي المتعلقة ببروميد الميثيل؛ والدور المتزايد للأنشطة غير الاستثمارية؛ وتعزيز المؤسسات (آثار قرار اللجنة التنفيذية رقم 35/57)؛ والمحافظة على زخم إبقاء التسارع جارياً في التخلص التدريجي من هذه المواد؛ وكبح جماح الاتجار غير المشروع، وهذا يتطلب تمويلاً أكثر مما قُدِّر في تقرير فرقة العمل.

105-
ورأى ممثل واحد من البلدان العاملة بالمادة 5 أن من الضروري استطلاع إمكانية الاتصال بالبلدان غير الممتثلة وأثر عدم التزامها على تجديد الموارد لأن تطبيق النموذج القديم يعني أنه ليس من الضروري أخذ عدم امتثالها في الحسبان. وقال إن الأطراف العاملة بالمادة 5 تحتاج إلى أن تخفض إنتاجها واستهلاكها لمركبات الكربون الكلورية فلورية بواقع 35 في المائة في فترة السنتين 2005-2006. وبينما أتيحت للأطراف خمس سنوات لتخفيض استهلاكها بواقع 50 في المائة، تواجه هي مهمة أصعب بتخفيض استهلاكها/إنتاجها بواقع 15 في المائة بحلول عام 2007؛ زد على ذلك أن معظم هذه التخفيضات يجب إجراؤها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع خدمات التبريد وصيانته. ولإجراء هذا التخفيض الكبير، ينبغي القيام بإجراءات مسبقة في تجديد الموارد هذا لضمان قيام الأطراف بواجباتها في المواعيد النهائية المحددة لها. وبينما نرى أن خطط التخلص التدريجي الوطنية ذات عتبة أدنى لفعالية الكلفة لا ينبغي أن نغفل عن أن الأمر نفسه لا ينطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى عتبة أعلى مستوىً. وقد أقرت اللجنة التنفيذية لدى اعتمادها للمشاريع عتبات أعلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الماضي. وتدل الخبرة السابقة على أن إقامـة تجديد الموارد على أساس خطتين وطنيتين للتخلص التدريجي ربما لا تكون هي الطريقة الصحيحة وربما ينبغي القيام بمزيد من العمل في هذا المجال. وينبغي أن يُطلب من فرقة العمل أن تقوم بذلك العمل على جناح السرعة وأن تقدم تقريراً عن النتائج التي تتوصل إليها إلى اجتماع الأطراف الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

106-
وأعرب الممثل عن اعتقاده بأنه نظراً إلى احتياجات جميع البلدان الكبيرة الاستهلاك العاملة بالمادة 5 في هذا القطاع، فإن احتياجات التمويل المقررة لقطاع المبردات غير كافية. يضاف إلى ذلك أن ربط تمويل التبريد بالإقراض بشروط ميسرة أو بصندوق دائر ليس مناسباً لأنه لا يبدو أن تلك الطريقة قد نجحت في تايلند والمكسيك، وهي في حاجة إلى مزيد من المناقشة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تناولُ تمويل قطاع بروميد الميثيل بوضوح أكثر. وينبغي الموافقة على مستويات الاستهلاك التي يتعين التخلص منها تدريجياً في السنوات المقبلة حيث أن الأطراف لم تتمكن من تقديم بيانات موثوق بها عن بروميد الميثيل بحسب التعريفات الجديدة المعتمدة بعد تعديل بيجين. ولم يظهر تحديد واضح لاستعمالات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن المستثناة من الاستعمالات المشروعة الأخرى، ولذلك فإن حسابات فرقة العمل ربما تكون غير صحيحة. والتبرير المستخدم لاستنتاج فعالية الكلفة في القطاع لا يبدو، هو أيضاً، أنه يقوم على أي سبب قوي.

107-
واعتُبِرَ التمويل المحسوب لقطاع رابع كلوريد الكربون (49 مليون دولار) منخفضاً جداًّ، بالنظر إلى أن الصين والهند قدمتا إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثلاثين مشاريع للتخلص التدريجي من رابع كلوريد الكربون تبلغ قيمتها 137 مليون دولار. والأمر يحتاج إلى القيام بمزيد من العمل في قطاع رابع كلوريد الكربون، لأن المؤسسات الصغيرة جداًّ تستهلك رابع كلوريد الكربون، وأن معالجة القضايا معالجة كافية تجعل تكلفة الإدارة التي تتحملها البلدان أعلى، كما أن الوكالات المنفذة تحتاج إلى أتعابِ وكالةٍ أعلى.

108 -
شدد أحد الممثلين على أن عمليات التخلص التدريجي من استهلاك وإنتاج رابع كلوريد الكربون، المستخدم بوصفه عامل تصنيع، يجب أن تنفذ بطريقة متناسقة مع الأخذ في الحسبان النجاح الذي تحقق في التخلص التدريجي في مجال الهالونات، والدروس المستفادة من التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية.

109-
وأشار الممثل إلى أن قضية حماية طبقة الأوزون ذات أولوية منخفضة نسبياً في البلدان العاملة بالمادة 5 التي تواجه مشاكل ملحة أخرى كثيرة. وهذا يزيد أهمية كون التمويل المتاح لمشاريعها كافياً، وهذا بدوره يتوقف على تجديد الموارد. إضافة إلى ذلك، يجب إيلاء الأولوية لنقل تكنولوجيا أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة إلى الأطراف العاملة بالمادة 5، وأنه من المهم عدم تثبيط همم أطراف المادة 5 تلك، المندفعة لتحقيق هدف التخلص التدريجي من بروميد الميثيل.

110-
ورأى الممثل أن تقرير فرقة العمل يحتاج إلى أن يوفر علاوة أكبر للمشاريع التي ستضطر الأطراف العاملة بالمادة 5 إلى القيام بها في مجال خدمات قطاع التبريد والتكييف الهوائي؛ وفي قطاع المبردات، وهو ذو أهمية كبيرة لمنشآت حساسة في هذه البلدان، كالمستشفيات، مثلاً؛ وفي مشاريع التخلص التدريجي الكامل من المركبات الكربونية الكلورية الفلورية التي تلبي احتياجات الأطراف العاملة بالمادة 5 دون أن تكون مرهونة بشروط باهظة؛ ولإزالة القيود المخطط فرضها على خطط إدارة المبردات، مما يقيد البلدان النامية في جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتخلص. وقال إن مستوى تجديد الموارد في هذه المجالات غير كافٍ.

111-
فيما يتعلق بقطاع الإنتاج، يعتبر المبلغ المقدر للتمويل، وهو 9 ملايين دولار للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية فلورية، قليل جداًّ بالنظر إلى علامات القياس التي تقررت بموجب اتفاقات سابقة مع الصين والهند فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية. وكذلك لم يكن الأساس الذي اعتُمِدَ لحساب التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية واضحاً وليس له تبرير كافٍ. وأعرب ممثل آخر لبلد عامل بالمادة 5، عن قلقه حيال مستوى التمويل المقدر لقطاع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية للبلدان التي لم تقدم بعد مشاريع إلى اللجنة التنفيذية. واعتبر أن الميزانية غير كافية للوفاء بالالتزامات المتعهد بها في إطار البرامج القطرية.

112-
وفيما يتعلق بالأنشطة غير الاستثمارية، بينما يمكن أن يكون التوزيع الذي تم بين البلدان القليلة الاستهلاك والبلدان غير قليلة الاستهلاك صحيحاً من الناحية الحسابية فيما يتعلق بميزانيات برنامج المساعـدة على الامتثال التابـع لبرنامـج الأمم المتحدة للبيئـة، فـإن برنامج المساعدة على الامتثال هذا لا يستطيع أن يميز بين مساعدة البلدان قليلة الاستهلاك للمواد المستنفدة للأوزون وغير قليلة الاستهلاك لهذه المواد. ويلزم أيضاً إجراء مزيد من المناقشة بشأن قرار اللجنة التنفيذية رقم 35/57 والقرار المتعلق بعتبة فعالية الكلفة للأنشطة غير الاستثمارية بواقع 1ر12 دولاراً لكل كيلوغرام من دالة استنفاد الأوزون. فقد كانت اللجنة التنفيذية قد اتخذت ذلك القرار على أساس ملاحظة فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لقطاع بروميد الميثيل ولكنه طبق على قطاع استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية (القرار 36/7) وقررت اللجنة التنفيذية هذا الرقم "كرقم مؤقت حتى يتسنى إجراء مزيد من البحوث بشأن هذه المسألة". ويمكن لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم إيضاحاً لهذه المسالة ويمكنه أن يقدم سيناريوهين اثنين بشأن تجديد الموارد، أحدهما بهذا القرار والآخر بدونه، ويترك لاجتماع الأطراف أن يتخذ القرار المناسب. فإذا طُبِّقَ القرار 35/57 ينبغي استثناء قطاع بروميد الميثيل، كما فعلت فرقة العمل بشأن الهالونات وأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، لأن القرار 36/7 أوضح بجلاء أن القرار المذكور ينطبق على استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية فقط.

113-
كان الحساب المبيَّن لخطط إدارة المبردات للبلدان غير قليلة الاستهلاك للمواد المستنفدة للأوزون منخفضاً جداًّ، ولم يقدَّم أي أساس جديد. وكشفت الأعمال الأولية المتعلقة باستراتيجية قطاع الخدمات في الهند والصين فقط أن هذين البلدين سيحتاجان إلى مساعدة أكبر بكثير من المساعدة المقترحة لفترة الثلاث سنوات. ويبدو أيضاً أن الافتراضات التي وُضعت لتمويل استراتيجية أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة ساذجة جداًّ ولا تتناول دواعي قلق البلدان النامية التي أُعلنت في الماضي، لا سيما فيما يتصل بالصحة على وجه التحديد. ولا يبدو أن المبلغ المقدر بـ 98ر2 مليون دولار أمريكي لـ 113 بلداً لفترة ثلاث سنوات يستند إلى حقائق أو إلى أي دراسات تجريبية.

114-
يحتاج معظم الأطراف العاملة بالمادة 5 إلى سلسلة عريضة من الأنشطة غير الاستثمارية في مجالَي التدريب وبناء القدرات لتحقيق امتثال البلد ولم يُعطَ أي أساس يقال إنه تم بناءً عليه التوصل إلى الرقم 11ر1 مليون دولار. وعلاوة على ذلك يُرى أن قول فرقة العمل إن من الصعب التنبؤ إن كانت الأنشطة غير الاستثمارية ستزداد أو تنقص إنما يتناقض مع الإشارات الأخرى الواردة في الوثيقة وقالت إن الأنشطة غير الاستثمارية ستلعب دوراً بارزاً جداًّ في فترة الثلاث سنوات القادمة.

115-
وتكلم ممثل الدانمرك، متحدثاً باسم الجماعة الأوروبية والأعضاء فيها، فطمأن المجتمعين إلى أن الجماعة تولي توكيداً مشدداً لمساعدة الأطراف العاملة بالمادة 5 في جهودها الرامية إلى حماية طبقة الأوزون. وتشكل تبرعات الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية أكثر من 40 في المائة من مجموع التبرعات المعقودة للصندوق لفترة تجديد الموارد الماضية وقال إنه يرى أن التقرير كشف عن تفهُّمٍ عميق للمسائل المعقدة التي تعالجها الأطراف وأعرب، في هذا الصدد، عن توقعاته بإجراء مناقشة مثمرة بشأن امتثال كل البلدان.

116-
أعرب عدد من ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5 عن التزامهم بمستوى تجديد للموارد يمكِّنُ الأطراف العاملة بالمادة 5 من الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول، ولكنهم قالوا إنهم لم يقرروا بعدُ المستوى الذي سيكون عليه لهذا التجديد للموارد وقال أحدهم إنه مستعد للنظر في زيادة إضافية في تبرُّع حكومته لضمان الامتثال، رهناً بتوافق آراء بين الدول المانحة على مستوى تجديد الموارد. وقال إنه يود أن يرى مزيداً من الاستقرار والتعزيز لتأييد الأطراف العاملة بالمادة 5 لالتزاماتها ويرحب بوضع مبادئ توجيهية إضافية للسياسة العامة لتحقيق هذه الغاية، في المحافل المناسبة لبروتوكول مونتريال.

117-
وطلب عدد من ممثلي الأطراف غير العاملة بالمادة 5 معلومات إضافية أو إيضاحات من فرقة العمل، لا سيما فيما يتعلق ببعض الافتراضات التي يستند إليها عملها. وقيل إن بعض هذه الافتراضات يحتاج إلى مزيد من الدراسة وإلى تعزيزه بتحليلات للحساسية لزيادة نطاق التقديرات. وينبغي أن تأخذ فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، في الفترة السابقة لاجتماع الأطراف الذي سيُعقد في روما، الحساسيات التالية في الحسبان، لا سيما فيما يتعلق برقابة رابع كلوريد الكربون:

(أ)
وضع خط أساسٍ شامل لرابع كلوريد الكربون (أي المذيبات وعوامل التصنيع) يأخذ في الحسبان تقرير اللجنة التنفيذية إلى الاجتماع الثالث عشر للأطراف، المقدم استجابة للقرار 10/14 بشأن عوامل التصنيع (الوثيقةUNEP/OzL.Pro.13/8  المؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2001) وأي بيانات إضافية تكون قد قُدِّمَت إلى اللجنة التنفيذية بتقدير مستوى أعلى يستلزم الامتثال لالتزامات الأطراف بموجب بروتوكول مونتريال؛

(ب)
أن يأخذ تقدير التخلص التدريجي من إنتاج رابع كلوريد الكربون في الحسبان المستوى الأعلى الآنف ذكره، وكذلك أي رابع كلوريد كربون يكون نابعاً من إنتاج مشترك، وفقاً لما عرَّفته فرقة العمل في تقريرها، كالكلوروميثان، مثلاً؛

(ج)
ينبغي أيضاً أن يُراعى في فعالية الكلفة المأخوذة في الحسبان مستوىً متدرجاً لتكلفة الكيلوغرام تتراوح من أقل من دولارين اثنين إلى ثلاثة دولارا ت لكل كيلوغرام فما فوق.

118-
قال ممثل طرف غير عامل بالمادة 5 إنه كان ينبغي لتقرير فرقة العمل أن يأخذ في الحسبان أثر الأرصدة الموجَبة الناتجة عن مشاريع أُنجزت بموجب ميزانية أو ألغيت. وكان ينبغي أن يتم تقييم الإيرادات الآتية من الفوائد تقييماً أفضل. ثالثاً، كان ينبغي أن يأخذ التقرير في الاعتبار آثار التغيرات في أسعار مركبات الكربون الكلورية فلورية. وقال إنه نظراً إلى كون بعض المشاريع تسفر عن إغلاق منشآت إنتاج في بلدان عاملة بالمادة 5، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. وأشار أيضاً إلى أن المشاريع مالت في الآونة الأخيرة إلى أن تكون أكثر فأكثر تعقيداً. وإن قدرة الوكالات المنفذة على تناول مشاريع متزايدة التعقيد على هذا النحو ليست إلى ما لا نهاية، وقال إنه لا داعي إلى تحميلها فوق طاقتها لمجرد المحافظة على زخمٍ لا لزوم له في الواقع. وإذ أشار إلى أن بعض المشاريع التي أقرَّت سيكون لها أثر، وكذلك القرارات التي اتُّخِذت في اجتماع اللجنة التنفيذية المعقود في الأسبوع الماضي، لفت الانتباه أيضاً إلى حقيقة أن بعض المشاريع التي أُقرت مؤخراً تحتوي على عنصر إقراض بفوائد متساهلة، وأن تسديدها سيبدأ في فترة الثلاث سنوات 2003-2005. وقال إن فرقة العمل لم تتناول بالبحث هذا الجانب أيضاً.

119-
أعرب عدة ممثلين لأطراف غير عاملة بالمادة 5 عن وجهة نظر مفادها أنه كان ينبغي أن يستخدم التقرير أحدث البيانات عن استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وعن المشاريع التي أقرت ولكنها لم تنفذ، وقد أتيحت هذه البيانات في اجتماع اللجنة التنفيذية المعقود في الأسبوع الماضي.

120-
وفيما يتعلق بقطاع استهلاك المركبات الكربونية الكلورية الفلورية في البلدان غير القليلة الاستهلاك، أشيرَ إلى أنه بينما افترض تقرير فرقة العمل أن نصف البلدان سيختار وضع خطط للتخلص التدريجي على مدى طويل الأجل، لا يوجد ما يمنع البلدان من مواصلة العمل بتنفيذ كل مشروع على حدة. ومن جهة أخرى قيل إنه نظراً إلى كون قطاع الخدمات منتشراً بين آلاف الشركات الصغيرة، دلت التجربة أن وضع استراتيجية شاملة للقطاع بأسره أفضل بوجه العموم. وبعد ملاحظة أن الصندوق المتعدد الأطراف قد وافق بالفعل على ثلاث خطط لإدارة المبردات لبلدان غير قليلة الاستهلاك لتحقيق تخفيض بنسبة 85 في المائة، بينما يوجد في أربعة بلدان أخرى غير قليلة الاستهلاك استراتيجيات لقطاع الخدمات مدمجة مع خطط وطنية للتخلص التدريجي منه، قيل إنه سيكون من الطريف إجراء تحليل للحساسية يستخدم متوسط فعالية كلفة هذه المشاريع لتقدير مجموع مبلغ التمويل اللازم لقطاع الخدمات.

121-
وطلب ممثل طرف غير عامل بالمادة 5 من فرقة العمل تقديم شرح يتعلق بمبلغ 9 ملايين دولار المقدر للمشاريع الجديدة في قطاع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية في الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا لمشاريع إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية الموافق عليها للهند والصين، أجرت كندا حساباتها الخاصة بها وتوصلت إلى رقم أكبر من ذلك بكثير وباستخدام متوسط فعالية الكلفة.

122-
وفيما يتعلق بالتخفيضات الخطِّية التي افترض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إجراءها في رابع كلوريد الكربون وبروميد الميثيل بغية التخلص التدريجي منهما في عامي 2010 و2015 على التوالي، أعرب عدة ممثلين عن اعتقادهم بأنه ينبغي النظر في هذه التخفيضات في فترات تجديد الموارد المقبلة، بدلاً من النظر فيها في الفترة 2003-2005. وينبغي أن يركز تجديد الموارد الجاري على ما هو لازم لتدابير الرقابة الوشيكة.

123-
وشعر بعض الممثلين أن مبلغ الـ 5ر1 مليون دولار المخصص لتحديث خطط إدارة المبردات في البلدان قليلة الاستهلاك ربما يكون منخفضاً جداًّ، بالنظر إلى أن هناك نحو 40 بلداً ما زالت خططها لإدارة المبردات في حاجة إلى تحديث. وفيما يتعلق بالبنود المعرَّفة بأنها "أنشطة أخرى تقوم بها الوكالات المنفذة" قال بعض الممثلين إنه ليس واضحاً كيف يمكن لمبلغ 5ر16 مليون دولار أن يساعد الأطراف على تحقيق الامتثال.
124-
وحذر ممثل طرفٍ عامل بالمادة 5، بعد ملاحظته أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي حاول أن يجعل تقييمه للاحتياجات المالية واقعياً بقدر الإمكان، من مغبَّة التقتير في تقدير الاحتياجات الفعلية لإيجاد خطة تخلص تدريجي وطنية حقيقية. وقال أيضاً إنه يرى أن من الضروري إعطاء وزن أكبر لأثر تدابير السياسة العامة. وأعرب أيضاً عن وجهة نظر مفادها أن التحليل الذي أجراه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، يجب أن يأخذ في الحسبان التقلبات في أسعار السوق لمركبات الكربون الكورية فلورية، الناجمة عن تدابير السياسة العامة المتبعة في بلدان المادة 5، وكذلك تأثير هذه التغييرات على استهلاك المواد المستنفدة للأوزون. وأشار أيضاً إلى أن التأخر في اتخاذ إجراء بشأن التعامل مع الاتجار غير المشروع سيقابله انخفاض في هذا الاستهلاك. وقال إن مستويات الاستهلاك هي أيضاً لن تبقى ثابتة وإنما تتحرك انعكاساً للوضع الاقتصادي للبلد. وشدد على الحاجة إلى تناول النهج المدفوع بالأهداف القطرية التي تتبعه بلدان المادة 5 المنكبة على التخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفدة للأوزون من جانب صغار المستخدمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارعين، وإنشاء نظام تمويلي مبتكر قائم على أساس الهبات ويدعمه السكان المحليون. وأخيراً قال إنه كان ينبغي للتقرير أن يأخذ في الحسبان الأثر الذي يمكن أن يسببه وضع ميزانية إدارية للوكالات المنفذة.

125-
وأشيرَ إلى أن اللجنة التنفيذية أجرت تغييرات هامة في سياسات الصندوق المتعدد الأطراف منذ التقييم الأخير لمستوى تجديد الموارد في عام 1999. وسيكون لهذه القرارات أثر هام على عمليات الصندوق في المستقبل وعلى مستوى التمويل الذي سيقدَّمُ لتمكين الأطراف من بلوغ الامتثال. وبناءً على النهج الاستراتيجي الجديد المدفوع بأهداف الامتثال وبالأهداف القطرية تعكف البلدان حالياً على تقرير مقدار ما بقي لها من الاستهلاك المشروع للمركبات الكربونية الكلورية الفلورية كأساس لتمويـل المستقبل. وقد قدمت أمانة الصنـدوق أرقاماً في هذا الموضوع إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثلاثين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/66)، المعقود في الأسبوع الماضي. وبدا في بعض الأحيان أن هذه البيانات تتناقض مع البيانات التي استخدمتها فرقة العمل، وطُلِبَ توضيح العلاقة بين التقديرين ومسألة ما إذا كان تقدير فرقة العمل يحتاج إلى شيء من التعديل نتيجة للأرقام التي قدمتها أمانة الصندوق.

126-
وأُعرِب أيضاً عن قلق تجاه العلاقة بين بيانات الاستهلاك التي استندت إليها حسابات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وأهلية الاستهلاك للتمويل، مع ملاحظة أنه وفقاً لإجراءات اللجنة التنفيذية ليست كل عمليات الاستهلاك مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع، والإنتاج من قدرات أُنشئت بعد تموز/يوليه 1995. ولوحظ أنه كان للإقراض بشروط ميسرة دور في التخلص التدريجي من استخدام المواد المستنفدة للأوزون. ورُئيَ أيضاً أن استخدام آلية سعر الصرف الثابت لم يكن له أهمية في تقدير مستوى تجديد موارد الصندوق.

127-
وقال ممثل طرفٍ غير عامل بالمادة 5 إن من حق الصندوق أن يفخر بالطريقة التي طوَّر بها نُظُم معلومات شفافة وفرت معلومات موثوقة استندت إليها فرقة العمل في إعداد تقريرها. ومن حق الأطراف أيضاً أن تفخر بعملها في شراكة متينة، وهي شراكة سيبلغ مجموع ما تكون قد أنفقته حتى نهاية فترة تجديد الموارد الحالية لإصلاح ما لحق بطبقة الأوزون من ضرر 5ر1 بليون دولار أمريكي. وقالت فرقة العمل في فترة تجديد الموارد السابقة إن حوالي 300 مليون دولار أمريكي ستكون كافية، ولكن الأطراف غير العاملة بالمادة 5 تبرعت بمبلغ 460 مليون دولار. وعلى النقيض من ذلك، شعر بأن مجموع المبالغ التي يقترحها تقرير فرقة العمل يبدو مرتفعاً جداًّ في بعض المجالات. فعلى سبيل المثال، من شأن استخدام بيانات المشاريع التي قدمتها أمانة الصندوق المتعدد الأطراف بدلاً من البيانات التاريخية، مع مراعاة فارق الزمن، أن يخفض مجموع متطلبات التمويل بواقع 61 مليون دولار. فقد اقترح خمسة ملايين دولار لقطاع التبريد، ولكن مشاريع هذا القطاع غير مؤهلة للتمويل بمقتضى إجراءات الصندوق المتعدد الأطراف، وهي الأساس الذي يفترض أن تستند إليه فرقة العمل في إعداد تقريرها.

128-
وفي معرض الرد على بعض القضايا التي أثارها ممثلو الأطراف العاملة بالمادة 5، ذَكَّرَ بأن اللجنة التنفيذية اعتبرت الاتجار غير المشروع، مثلاً، موضوعاً غايةً في الأهمية، فدعمت العديد من مشاريع تدريب مسؤولي الجمارك والمشاريع ذات الصلة أيضاً. ويعزى أحد أسباب كون مستوى التمويل المقترح يقل كثيراً عن التقديرات السابقة لفترة السنوات الثلاث، وهذا ما استفسر عنه عدد من ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5، إلى أن اللجنة التنفيذية تعمل الآن بكفاءة أفضل وتنجز قدراً أكبر من العمل بما لديها من أموال.

129-
فيما يتعلق برقم فعالية الكلفة، وهو 1ر12 دولار لكل كيلوغرام من المنتجات محسوبة بدالات استنفاد الأوزون، أشارَ إلى أن اختصاص فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي يتمثل في الاقتداء بمتطلبات اللجنة التنفيذية التي حددت هذا الرقم. ويصدق القول نفسه على مبلغ الـ 000 600 دولار المخصص لمشاريع التوعية. وفي معرض ملاحظته أنه زُعِمَ أن أمانة الصندوق كانت تطالب باتخاذ نهج يقوم على المشاريع القطاعية بدلاً من نهج يتناول كل مشروع على حدة، أشار إلى أنه ليست للأمانة سلطة إصدار توجيه من هذا القبيل، وإنها لم تفعل ذلك.

130-
وأعرب أحد الممثلين عن رأي مفاده أنه ينبغي اعتبار موارد الصندوق المتعدد الأطراف موارد إضافية لتعزيز الموارد الوطنية. ويتعين على البلدان أن تطبق تشريعات وطنية فعالة لحماية طبقة الأوزون. وأعرب عن قلقه تجاه مستوى الزيادة المقترحة في قيمة تجديد الموارد – وهي زيادة أعلى من مستوى تجديد الموارد السابق بنسبة 23 في المائة – مما يلقي عبئاً ثقيلاً على البلدان المانحة. وفي الوقت نفسه، أكد أنه في العام الذي تعقد فيه القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، يتعين على جميع البلدان أن تعيد تأكيد التزامها بمبدأ المسؤوليات المشتركة وأن تكن متباينة بالنسبة لحالة البيئة العالمية، بما في ذلك طبقة الأوزون.

131-
وقال ممثل منظمة غير حكومية معنية بالبيئة إن ما يدل على المعيار الحقيقي للشعور بطابع الاستعجال في إصلاح طبقة الأوزون هو مستوى التمويل الذي قدمته البلدان الصناعية إلى الصندوق المتعدد الأطراف واستعداد البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها، بل حتى الإسراع في امتثالها لما هو مطلوب منها. وقال إن منظمته دأبت على القول إن النظام الحالي لا يعكس طابع الاستعجال، وإن هناك حاجة لإحداث تسارُع كبير في عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. وإن النظام الحالي يستند إلى العلم القديم ولا يعطي أي اعتبار، على سبيل المثال، لتأثيرات الاحترار العالمي على مستوى الأوزون. ويتعين أن تشجع الأطراف غير العاملة بالمادة 5 الأطراف العاملة بالمادة 5 على إحداث تسارع كبير في عملية التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولكن أرقام تجديد الموارد المقترحة حالياًّ تقصِّر عن تقديم هذا التشجيع. وينبغي أن يكون إصلاح طبقة الأوزون من بين أعلى أولويات العالم، وقد آن الأوان لدعوة صناعات المواد الكيميائية إلى المساعدة في عملية الإصلاح بدفع تعويضات، قد تكون مساوية لمساهمات دافعي الضرائب في الصندوق المتعدد الأطراف.

132-
ورد الرئيس المشارك لفرقة العمل المعنية بتجديد الموارد على عدد من الأسئلة بقصد الإيضاح. وفي معرض الإشارة إلى أن عدة ممثلين قالوا إن المبلغ الذي توصلت إليه فرقة العمل في عام 1999، للفترة 2003-2005 ومقداره 870 مليون دولار، لا يتفق مع المبلغ الذي يناقَشُ في تقريرها هذا، وهو يتراوح بين 550 و600 مليون دولار، قال إن مستوى تجديد الموارد الذي حُدِّدَ في عام 1999 كان يزيد بواقع 150 مليون دولار عن المبلغ الذي اقترحته فرقة العمل؛ وإضافة إلى ذلك إن الدراسة التي أجريت في عام 1999 تضمنت عدداً من العناصر غير المؤكدة لأن البيانات المتوفرة آنذاك كانت تغطي حتى عام 1997 فقط وأخيراً أُبرِمت في الفترة 2000-2002 اتفاقات قطاعية عديدة بتكاليف أقل مما كان متصوراًً في عام 1999. ولذلك فإن القيمة الحالية التي تم التوصُّل إليها متسقة مع القيمة التي تم التوصل إليها في عام 1999.

133-
وأكدت فرقة العمل أن المعلومات التي توفرت لها في تموز/يوليه 2002 لم تكن جميعها متوفرة لهـا في الوقـت الـذي درسـت فيـه البيانات. ولهـذا السبب، ينبغي النظـر في وثيقـة اللجنة التنفيذية (UNEP/OzL.Pro/EXCOM/37/66) في ضوء التطورات الجديدة. وكانت فرقة العمل مستعدة جداًّ لتحليل البيانات الجديدة وإدخال تعديلات ممكنة على الدراسة. واتفقت أيضاً مع ملاحظة أن بيانات خطط التخلص التدريجي الوطنية لم تكن سليمة إحصائياًّ. ولهذا السبب جرى استقصاء نُهُجٍ مختلفة وتم تغيير متطلبات تمويل مشاريع المركبات الكربونية الكلورية الفلورية. وإن تغيير سياسات اللجنة التنفيذية، وكون الاستراتيجيات المدفوعة بالامتثال أصبحت الآن أكثر، لا يعني أنه يجب تغيير أسلوب التحليل أو أسلوب الحساب.

134-
لم تأخذ فرقة العمل في الحسبان مسألة الاتجار غير المشروع ولا عدم الامتثال أو قرارات لجنة التنفيذ.

135-
نظرت فرقة العمل في الأهلية للتمويل في ضوء الحد من الاستهلاك في عام 1995. وقامت بتحليل البيانات التراكمية المتعلقة بالموافقة على المشاريع وتنفيذها، بالإضافة إلى بيانات الاستهلاك. وكان مجموع البيانات التراكمية وبيانات الاستهلاك ثابتة إلى حد ما فما انطوى ضمناً على أن الاستهلاك قد انخفض بتقدُّم تنفيذ المشاريع وإنه لا يوجد ما يبرر افتراض نمو الاستهلاك نتيجة لزيادة القدرات بعد عام 1998.

136-
نظرت فرقة العمل في بيانات رابع كلوريد الكربون وبيانات كلوروفورم الميثيل بصيغتها المقدمة إلى أمانة الأوزون والتي صُحِّحَت لإزالة المفارقات التي فيها. فضلاً عن ذلك، استخدمت بيانات عوامل التصنيع لرابع كلوريد الكربون ومذيبات رابع كلوريد الكربون الواردة في تقريرَي فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 1997 وعام 1998؛ ووضعت متطلبات التمويل إلى هذه البيانات. ولم تتمكن من تناول عوامل التصنيع المستخدمة في معالجة رابع كلوريد الكربون في الأطراف التي لا تدل بيانات استهلاكها على استخدام هذه المواد، إلا في الحالات التي تورد معلوماتها القطرية معلومات عن استخدام عوامل التصنيع لرابع كلوريد الكربون هذه المواد. إلا أن فرقة العمل مستعدة لإجراء مزيد من التقصي في هذا المجال بناءً على طلبات يقدمها الفريق العامل المخصص المعني بتجديد الموارد.

137-
دأبت فرقة العمل على النظر في شروط تمويل عمليات تخفيض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بعد عام 2005، مفترضة حدوث تخفيض خطي في الاستهلاك نحو تحقيق هدف بروتوكول مونتريال التالي المتمثل في الرقابة. وقد لا يكون هذا ضرورياً، إذ كان المبدأ منذ عام 1996 هو تطبيق هذا الأسلوب لجعل أنماط التمويل أكثر اتساقاً. وإذا رغبت الأطراف في معالجة هذا الموضوع من خلال تحليل الحساسية، فإن فرقة العمل مستعدة لإجراء مزيد من التحقيق في هذه المسألة. وينطبق هذا أيضاً على بروميد الميثيل الذي سيتم التخلص منه بحلول عام 2015.

138-
فيما يتعلق بالأنشطة غير الاستثمارية، استخدمت فرقة العمل بيانات اتُّفق عليها للمستقبل وقدرت استقرائياً هذه البيانات حتى نهاية عام 2005، إن لم تكن هناك مؤشرات على حدوث زيادة أو نقصان. وينطبق هذا بصورة خاصة على أنشطة التوعية التي اتفق عليها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي قدرت بحوالي 6ر0 مليون دولار أمريكي.

139-
وأجرت فرقة العمل تحليلاً لتكاليف إغلاق قطاع الإنتاج في ثلاثة بلدان، استناداً إلى تحديد موعد مفترض يتم الاتفاق فيه على تمويل الإغلاق وإلى قدرة إنتاج مفترضة. وهذه الافتراضات اعتباطية ويمكن تغييرها. وفرقة العمل مستعدة لإجراء "تحليل للحساسية" من نوع ما لهذه القيمة.

140-
حيثما يتعلق الأمر بترجمة قيمة المشاريع غير الاستثمارية إلى مشاريع استثمارية، استخدمت فرقة العمل القيمة المحددة بمبلغ 1ر12 دولاراً أمريكياًّ لكل كيلوغرام (بدالات استنفاد الأوزون)، وذلك وفقاً لما تنص عليه الصلاحية المفوضة لها، من خلال قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة، ولا تستطيع أن تعلق بما هو أكثر من ذلك.

141-
فيما يتعلق ببروميد الميثيل، افترضت فرقة العمل أن بعض الأطراف العاملة بالمادة 5 ستصدق على تعديل كوبنهاجن في المستقبل القريب. وإذا تعيّن الرجوع إلى هذه المسألة من خلال تحليل للحساسية، فإن فرقة العمل مستعدة لذلك. وينطبق هذا أيضاً على حساسية مشاريع بروميد الميثيل لفعالية التكاليف، حيث استخدمت فرقة العمل في إسقاطاتها قيمة "متوسط مرجح" تاريخية تبلغ 18 دولاراً أمريكياً لكل كيلوغرام بدالات استنفاد الأوزون.

142-
عرضت فرقة العمـل على نحو شامل بيانات الإنتاج والاستهلاك بالنسبة للأطراف العاملة بالمادة 5، بما فيها إنتاج البلدان المتقدمة النمو لسد احتياجاتها المحلية الأساسية. وعلى الرغم من وجود اختلال بين الطلب والعرض أثناء الفترة 1997 – 2000 واستمرار هذا الاختلال المتوقع أثناء الفترة 2000 - 2003، لا يمكن استنتاج حدوث زيادة في الأسعار على صعيد عالمي. ولذلك، لم تأخذ فرقة العمل في الحسبان أي سيناريو يفترض زيادة الأسعار على مدى فترة السنوات الثلاث 2003 - 2005؛ وينطبق هذا أيضاً على جميع المواد الكيميائية الأخرى المستنفدة للأوزون.

143-
حيثما تعلق الأمر بالوضع الاقتصادي في بعض الأطراف العاملة بالمادة 5، قد ينخفض استهـلاك المواد المستنفدة للأوزون دون تنفيذ مشاريع. إلا أن فرقة العمل ترى أن هذا النوع من التنبؤ لا يمكن تطبيقه في التحليل المطلوب. ولذلك، طبقت تحليلاً على أساس افتراض أن جميع عمليات الاستهلاك المتبقية المبلغ عنها يتعين التخلص منها تدريجياً.

144-
وتدرك فرقة العمل أن هناك مواضيع كثيرة يمكن زيادة استقصائها من خلال تحليل حساسية. واختتم الرئيس المشارك كلمته بالقول إن من المؤكد أن فرقة العمل مستعدة لمناقشة تفاصيل التقرير – من خلال تحاليل الحساسية – مع الفريق العامل المخصص المعني بتجديد الموارد وأنها مقتنعة أن المعلومات الإضافية التي ستوفر بهذه الطريقة ستكون مفيدة لجميع الأطراف.
تاسعاً –   مسائل ناشئة عن الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذ

145-
قدم رئيس لجنة التنفيذ، السيد محفوظ الحق (بنغلاديش) إلى الفريق العامل تقريراً عن أعمال اللجنة في اجتماعها الثامن والعشرين، المعقود في مونتريال يوم السبت الموافق 20 تموز/يوليه 2002. وسيعمم التقرير عن هذا الاجتماع على جميع الأطراف بوصفه الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ImpCom/28/4.

146-
قامت اللجنة باستعراض حالة الامتثال للقرارات التي اتخذتها الأطراف في اجتماعاتها ولتوصيات لجنة التنفيذ المعنية بمسائل الامتثال. وفيما يتعلق بالأطراف التي تُبين تقاريرها عودة إلى الامتثال، وافقت اللجنة على أنه ينبغي أن ترسل الأمانة رسائل تعترف فيها بإنجازات هذه الأطراف لتشجيعها على مواصلة جهودها ومواصلة الامتثال. ومن الأطراف المدرجة في هذه الفئة الأرجنتين، التي عادت، نتيجة للإجراءات التي اتخذت استجابة للقرار 13/21، إلى الامتثال لقرار تجميد إنتاج المركبات الكربونية الكلورية الفلورية، والجمهورية الدومينيكية وكينيا والمغرب وجزر سليمان التي عادت إلى الامتثال لقرار تجميد استهلاك المركبات الكربونية الكلورية الفلورية.

147-
وطلبت اللجنة من الأمانة أن تتصل بالأطراف الأخرى التي كانت حالة امتثالها لا تزال قيد الاستعراض لتوفير مزيد من المعلومات والبيانات ليتسنى مواصلة النظر في حالة امتثالها في اجتماعات اللجنة التالية.

148-
فيما يتعلق بإبلاغ البيانات، نظرت اللجنة في حالة الأطراف التي تشير تقاريرها عن بيانات الاستهلاك أو الإنتاج إلى انحراف عن الجداول الزمنية للتخلص التدريجي من الاستهلاك أو الإنتاج المحددة لعام 2000 أو عام 2001. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تفسير الانحراف، مثلاً، بالاستهلاك لإعفاءات الاستخدامات الضرورية أو الإنتاج لسد الاحتياجات المحلية الأساسية أو علامات قياس اتفق عليها مع لجنة التنفيذ، وافقت اللجنة على أن تطلب من الأمانة أن تكتب إلى الأطراف المعنية طالبة منها تقديم تفسيراً للانحراف، وأن تدعوها حيثما كان ضرورياًّ إلى حضور اجتماع اللجنة القادم.

149-
ووافقت اللجنة على تذكير الفريق العامل بضرورة تقديم بيانات عام 2001 على نحو جيد التوقيت، قبل الموعد النهائي المحدد من شهر أيلول/سبتمبر 2002 إن أمكن، ليتسنى للجنة أن تقيّم حالة الامتثال في أسرع وقت ممكن.

150-
فيما يتعلق بمسائل أخرى، استمعت اللجنة إلى بيان من ممثل مصر يتعلق بطلبها مراجعة خط الأساس لاستهلاكها من بروميد الميثيل. ومن المتوقع أن تتمكن مصر من العودة إلى الامتثال بسرعة إذا نُقِّح مستوى خط الأساس لاستهلاكها وإذا قُدمِّت أيضاً مشاريع مناسبة إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف للنظر فيها وإقرارها.

151-
ستقوم اللجنة في اجتماعها القادم، الذي من المقرر أن يعقد قبل اجتماع الأطراف في روما في تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المقرر أن يدوم الاجتماع مدة يومين نظراً لحجم البيانات التي ستنظر فيها اللجنة والقرارات التي ستتخذها، بتقديم توصيات حول مسائل الامتثال ليتخذ اجتماع الأطراف قرارات مناسبة بشأنها.

152-
واختتم السيد الحق كلمته بتوجيه الشكر للأمانة ولجميع أعضاء لجنة التنفيذ على جهودهم. وأعرب السيد ميلتون كاتيلين، الرئيس المشارك للفريق العامل، عن تقدير الاجتماع للعمل الشاق الذي قام به الرئيس وزملاؤه.

153-
وأعرب أحد الممثلين عن قلقه إزاء عدد طلبات مراجعة بيانات خط الأساس التي تلقتها اللجنة. ووجد أن من الصعب فهم كيف يمكن أن يُطلب إلى الأطـراف أن تنظر في تغيير بيانـات عمرها الآن 5 سنوات على الأقل (في حالة المركبات الكربونية الكلورية الفلورية في الأطراف العاملة بالمادة 5)، ورأى أنه ينبغي النظر في تحديد تاريخ نهائي لمراجعة بيانات خط الأساس. وشدد أيضاً على أهمية وجود علاقة جيدة بين لجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، وقال إنه يتطلع إلى مناقشة هذه المسألة في الاجتماع في وقت لاحق.
عاشراً –   مسائل أخرى

بيان أدلى به ممثل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
154-
أبلغ ممثل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الفريق العامل بقرار اتخذته الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة للاتفاقية، في دورتها السادسة عشرة، لدعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي التابع لبروتوكول مونتريال، من بين هيئات فرعية أخرى ذات صلة، للنظر في طرائق توفير مجموعة معلومات متوازنة علمية وتقنية وذات صلة بالسياسة، وإمكانية توفير هذه المعلومات وتأثيرات الموارد على توفيرها ووقت توفيرها، لمساعدة الجهود المشتركة لحماية طبقة الأوزون الستراتوسفيرية ولحماية نظام المناخ العالمي. وستنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الردود في دورتها السابعة عشرة في وقت يمكِّن الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ من تقرير ما إذا كان يتعين تقديم أية طلبات أخرى إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والهيئات الأخرى بشأن هذه المسألة.

155- 
وتقدم أحد الممثلين بالشكر إلى ممثل الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ للفت انتباه الفريق العامل إلى هذه المسألة، وطلب إدراج هذه المسألة بوصفها بنداً على جدول أعمال الاجتماع القادم لأطراف بروتوكول مونتريال. ووافق الفريق العامل على إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر للأطراف، محدداً أن مناقشة هذا البند ستكون قاصرة على النظر في القرار الذي سيتخذه الاجتماع الثامن لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بالعلاقة بين الجهود المبذولة لحماية طبقة الأوزون الاستراتوسفيرية والجهود الرامية إلى حماية نظام المناخ العالمي.
التفاعل بين لجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية

156-
أثار أحد الممثلين مسألة ضرورة أن تقرر الأطراف ما إذا كان ينبغي تفويض اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف بصلاحية الموافقة على مشاريع للبلدان غير الممتثلة، عندما تؤدي هذه المشاريع إلى امتثال البلد في غضون فترة زمنية قصيرة. وأوضح هذا الممثل أنه، في ظل الحالة الراهنة، يتعين أن تقوم لجنة التنفيذ بتناول مسائل الامتثال مع البلد غير الممتثل قبل أن تتسنى الموافقة على مشاريع ذلك البلد، مما يضيف وقتاً طويلاً للمدة اللازمة لإعادة البلد إلى الامتثال. وقال إن بلده سيعد ورقة معلومات متعمقة حول هذه المسألة لتنظر فيها الأطراف في اجتماعها الرابع عشر.
إيضاح مصطلح المواد المستنفدة للأوزون

157-
قدم ممثل بولندا ورقة غرفة اجتماع تتناول ضرورة إيضاح مصطلحات معينة تتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة. وأشار الممثل إلى أن المصطلحات "مواد مستخدمة خاضعة للرقابة" (أو "مواد مستنفدة للأوزون مستخدمة") و "مواد أعيد تدويرها خاضعة للرقابة" (أو "مـواد مستنفدة للأوزون أعيد تدويرها") لا تستخدم على نحو موحد في قرارات الأطراف وفي نص بروتوكول مونتريال. وأدرج في اقتراحه بعض جوانب التباين وحاول إيضاحها، في محاولة لتجنب احتمال أن تقوم الأطراف المختلفة بتقديم تفسيرات مختلفة للقرارات وللبروتوكول. وقال الممثل إن اقتراحه مفتوح للمناقشة والتحسين، وأنه مستعد للعمل مع جميع الأطراف المهتمة بالمسألة لإيجاد حل للاستخدام غير المتسق لهذه المصطلحات.
158-
وافق الفريق العامل على ضم ورقة غرفة الاجتماع بشأن الحاجة إلى توضيح مصطلحات معينة تتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة إلى تقرير الاجتماع الحالي، لينظر فيه الاجتماع الرابع عشر للأطراف (أنظر المرفق الأول).
إعلان رسمي من إيطاليا عن استضافة الاجتماع الرابع عشر للأطراف
159-
أعلنت ممثلة إيطاليا رسمياً أن المؤتمر السادس لأطراف اتفاقية فيينا والاجتماع الرابع عشر لأطراف بروتوكول مونتريال سيعقدان في روما، في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ويسبقهما مباشرة اجتماع اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، وقالت الممثلة إن بروتوكول مونتريال هو أحد أكثر الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف نجاحاً وإنه مثال ممتاز للتعاون بين القطاعات العامة والخاصة والعلمية، ناهيك عن كونه مثالاً للتعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق تقدم مستدام في حماية طبقة الأوزون. ولاحظت أن اجتماع الأطراف في روما سيَعْقِب مؤتمر القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في جوهانسبرج وأعربت عن الأمل في أن تكون مبادئ القمة العالمية ملهمة للمناقشات حول تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف. ودعت ممثلة إيطاليا جميع أعضاء الفريق العامل إلى الاستمتاع بوقتهم في روما وقدمت منشور معلومات عن المدينة التي ستستضيفهم.
إنهاء استخدام بروميد الميثيل في جنوب أفريقيا: تفسير القرار 9/27
160-
لفت ممثل جنوب أفريقيا انتباه الفريق العامـل إلى مـا يعتقـد أنه سوء فهم يتعلق بتفسير القرار 9/27، الذي أثر على قدرة هذا البلد بشأن طلب دعم مالي من الصندوق المتعدد الأطراف.

161-
وقال إن القرار، الذي أعاد تصنيف جنوب أفريقيا إلى بلد نام لأغراض بروتوكول مونتريال، اشتمل على جملة تنص على أن "جنوب أفريقيا تعهدت بعدم طلب مساعدة مالية من الصندوق المتعدد الأطراف للوفاء بالتزامات تتعهد بها بلدان متقدمة النمو قبل الاجتماع التاسع للأطراف". هذا لا يعني أن جنوب أفريقيا لن تتقدم إطلاقاً بطلب للحصول على المساعدة، إنه يعني فقط أنها لن تتقدم للحصول على مساعدة للوفاء بالتزامات تعهدت بها بلدان متقدمة النمو. فضلاً عن ذلك، نظراً لأن جنوب أفريقيا لم تصدق على تعديل كوبنهاجن حتى عام 2000 بعد أن اتخذ القرار وأعيد تصنيفها، فيجب أن تكون مؤهلة بصورة تلقائية للحصول على مساعدة لمشاريع بروميد الميثيل، شأنها في ذلك شأن أي طرف آخر من الأطراف العاملة بالمادة 5. وشدد على أهمية الحصول على مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف للتخلص من استهلاك بروميد الميثيل في منطقة الجنوب الأفريقي، التي تشكل جنوب أفريقيا أكبر مستهلك فيها.

162-
قال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إنه يأسف بشدة لمداخلة جنوب أفريقيا. وذكَّر بالمفاوضات بين حكومة بلده وحكومة جنوب أفريقيا التي أدت إلى صدور القرار 9/27، الذي يفهم منه بوضوح أن جنوب أفريقيا لن تسعى إلى الحصول على تمويل للتخلص من بروميد الميثيل نتيجة لإعادة تصنيفها. وتنص الفقرة 4 من القرار على أن "جنوب أفريقيا امتثلت حتى الآن امتثالاً تاماًّ لتعديلات بروتوكول مونتريال المعمول بها وتتعهد بألا تنتج أو تستهلك مواد جرى إنهاؤها تدريجياً بموجب هذه التعديلات". ويندرج هذا على تعديل كوبنهاجن الذي ألزم، بعد التعديل الذي اتُفق عليه في الاجتماع السابع للأطراف في فيينا في عام 1995 (والذي دخل حيز النفاذ في عام 1996)، البلدان الأطراف غير العاملة بالمادة 5 بالتخلص من بروميد الميثيل كلياًّ. وحقيقة أن جنوب أفريقيا لم تصدق على تعديل كوبنهاجن في الاجتماع التاسع للأطراف حقيقة لا قيمة لها. وفي حالة التعديلات التي ووفق عليها بحلول موعد الاجتماع التاسع للأطراف أو بعده – مثل تعديل بيجين الذي وضع ضوابط برومو كلورو الميثان – ستكون جنوب أفريقيا مؤهلة للحصول على مساعدة، ولكن هذا لا ينطبق على بروميد الميثيل. وإذا كانت جنوب أفريقيا بحاجة لمساعدة للتخلص من استهلاك بروميد الميثيل، فينبغي أن تسعى للحصول على تمويل من مصادر أخرى غير الصندوق المتعدد الأطراف.

163-
ولاحظ ممثل آخر أن قرار اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف، الذي لم يوافق على طلب جنوب أفريقيا الحصول على مساعدة، نص صراحة على أنه يتعين على اجتماع الأطراف أن يبتّ في تفسير القرار 9/27. وعلى هذا الأساس، وافق الفريق العامل على إحالة المسألة إلى المناقشة في الاجتماع الرابع عشر للأطراف.
موظفو الأمانة

164-
لاحظ الفريق العامل بامتنان عميق ما قدمه من عمل شاقٍّ وتفانٍ على مدى السنين السيد نيلسون سابوغال، المسؤول العلمي في أمانة الأوزون، الذي سيغادر الأمانة لتولي منصب آخر. وأعرب الفريق العامل أيضاً عن تقديره للسيد مايكل غرابير لعمله لمدة سنتين كأمين تنفيذي بالإنابة، لا سيما في ضوء قلة عدد الموظفين في الأمانة أثناء تلك الفترة.
محطة يوريكا لأبحاث الأوزون

165-
لفت ممثل منظمة بيئية غير حكومية انتباه الفريق العامل إلى وضع البيئة العالمية المتدهور. وأبرز الدراسة التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة في عام 2002، والتحذير من أن اضطراباً مناخياً مفاجئاً نتيجة للاحترار العالمي قد يحدث أسرع كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وتحلل جزء من الرف الجليدي لارسن باء، والدليل المتنامي على تشابك العلاقة بين الاحترار العالمي واستنزاف طبقة الأوزون، ودراسة الصندوق العالمي للحياة البرية توحي جميعها بأن البشرية تستهلك الآن سنوياً رأس مال طبيعياً يزيد 30 في المائة عما يستطيع الكوكب تجديده. وفي ضوء هذه الخلفية، ونظراً لأن السياسة البيئية يتعين أن تستند إلى أسس علمية صحيحة، من المؤسف جداً أن حكومة كندا قررت إغلاق محطة يوريكا لأبحاث الأوزون في جزيرة اليسميري، وهي إحدى محطتين اثنتين فقط مجهزتين تجهيزاً كاملاً بمعدات رصد الأوزون في هذه المنطقة المرتفعة من القطب الشمالي. ودعا أطراف بروتوكول مونتريال إلى أن تطلب من كندا توفير تمويل لإعادة فتح هذه المحطة أو، إن لم تتمكن من القيام بذلك، توفير رعاية دولية بهذا الشأن.
التصديق على تعديلات بروتوكول مونتريال
166 -
أبلغ ممثل اليابان وموريشيوس الاجتماع بأن بلديهما قد قاما في الآونة الأخيرة بالتصديق على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال.

حادي عشر -
اعتماد التقرير

167 -
تم اعتماد هذا التقرير يوم الخميس الموافق 25 تموز/يوليه 2002، على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/22/L.1.

ثاني عشر -
اختتام الاجتماع

168 -
أعلن الرئيس اختتام الاجتماع الثاني والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال، وذلك في الساعة 35ر4 من مساء الخميس الموافق 25 تموز/يوليه 2002.

المرفق الأول

مقترحات بشأن مشاريع المقررات لإمكانية النظر فيها من جانب الاجتماع الرابع عشر للأطراف

مشروع المقرر 14/...:
إطار للإنتاج الكبير دفعة واحدة لمركبات الكربون الكلورية فلورية لتشغيل أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة

(مقترح مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية)

إن الاجتماع الرابع عشر للأطراف يقرر:

1 -
أن شكل المقرر 4/25 بشأن إعفاءات الاستخدامات الأساسية الذي كان مفيداً للأطراف لمدة عقد من الزمن، ينبغي الحفاظ عليه؛

2 -
أنه ووفقاً لتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وبغية تحجيم عنصر عدم اليقين في تقدير كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية اللازمة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، يجب أن تقدم الأطراف الطلبات بشأن الإنتاج الكبير دفعة واحدة في وقت متأخر قدر المستطاع أخذاً في الاعتبار حاجة مُصَنِعي مركبات الكربون الكلورية فلورية لمهلةٍ للتنفيذ؛

3 -
يجب أن تحتفظ الأطراف بسلطة لاستعراض التعيينات والترخيص بها على أساس سنوي من جانب أي طرف، للسحب من المخزونات الناشئة عن الإنتاج الكبير دفعة واحدة وذلك بمستوى سنوي متفق عليه بالنسبة لسنة مقبلة؛

4 -
ولأن الفترة الزمنية التي يشملها الترخيص بالإنتاج الكبير دفعة واحدة، ستتجاوز عاماً واحداً، تمنح الأطراف التي تصنّع مخزونات الإنتاج الكبير دفعة واحدة لمركبات الكربون الكلورية فلورية، الإذن بنقل مركبات الكربون الكلورية الفلورية الموجودة حالياً إلى الطرف المصرَّح له بذلك في أي وقت، دون الرجوع إلى سنة تقويمية؛

5 -
وكما هو قائم حالياً، فإن ما يتبقى بعد مرحلة الانتقال من مركبات الكربون الكلورية فلورية المرّخصة والمصنّعة بموجب أحكام إعفاءات الاستخدامات الأساسية، ينبغي تدميره أو يمكن تحويله إلى استخدامات أساسية تتفق عليها الأطراف؛

6 -
ووفقاً لشروط التحويل الواردة في الفقرة 8 من المقرر 12/2، فإن الأطراف المسموح لها بحيازة مخزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية المنتجة بشكل كبير دفعة واحدة، يمكنها نقل أي كمية من مركبات الكربون الكلورية فلورية المصنّعة تلك إلى طرف آخر يصنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لغرض الترشيد الصناعي.

مشروع المقرر 14/...: عوامل التصنيع (مقترح مقدم من الهند)

إذ يلاحظ مع التقدير تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وتقرير فرقة العمل المعنية بعوامل التصنيع 2001 استجابة للمقرر 10/14،

وإذ يلاحظ كذلك المعلومات الإضافية التي تلقاها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن العمليات غير المدرجة في الجدول ألف من المقرر 10/14؛

يقرر الاجتماع الرابع عشر للأطراف ما يلي:

1 -
أن مصطلح "عوامل التصنيع" ينبغي أن يفهم على أنه يعني استخدام المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للفقرة 4 من المادة 1، اعتباراً من دخول البروتوكول حيز الوجود، في التطبيقات المبينة في الجدول ألف المرفق بهذا المقرر، وعلى نحو ما يعدل بين الحين والآخر؛

2 -
أن يوضح أن استعمال المواد الخاضعة للرقابة في التطبيقات المبينة في الجدول ألف المرفق بهذا المقرر، إنما هو قائمة تم تحديثها. ويجوز للأطراف أن تقدم معلومات إلى الأمانة عن أية عمليات أخرى لم يتم تحديدها وذلك لإدراجها في الجدول ألف إذا كان ينطبق عليها تعريف "عوامل التصنيع" كما هي معرفة في الفرع 1-3 من تقرير فرقة العمل المعنية بعوامل التصنيع لعام 2001 المرفق بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2001؛

3 -
أنه بالنسبة للبلدان غير العاملة بموجب المادة 5، أن تستمر في معاملة استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل التصنيع، باعتباره استعمالاً أشبه باستعمال المواد الوسيطة حتى عام 2003، وأن تستعرض المسألة في الاجتماع الخامس عشر للأطراف، بشرط أن تكون حدود الإنبعاثات لكل طرف من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 مقتصرة على المدى المنصوص عليه في الجدول باء للمقرر 10/14؛

4 -
أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم تقريراً مستكملاً في الاجتماع الخامس عشر للأطراف من شأنه أن يتضمن ما يلي:

(أ)
تقريراً وفق المنصوص عليه في الفقرة 8 من المقرر 10/14 عن التقدم الذي أحرزته جميع الأطراف في تخفيض الإنبعاثات من استعمال المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وذلك عند تلقي البيانات الرسمية من الأطراف؛
(ب)
تقريراً عن أي تقدم آخر محرز منذ عام 1997 عن تنفيذ وتطوير تقنيات لخفض الإنبعاثات وعمليات بديلة لا تستعمل المواد الخاضعة للرقابة في جميع الأطراف؛

(ج)
استعراضاً جديداً للجدول ألف من المقرر 10/14، بالصيغة التي يعدله بها هذا المقرر، وأن يتقدم بتوصيات لإجراء أية تغييرات ضرورية، إن لزمت.
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	44

	إنتاج فوسفات بيتاميثاسون
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	45

	إنتاج فوسفات ديكساميثاسون
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	46

	إنتاج مابروكسين
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	47

	إنتاج فوسفات استراموستين
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	48

	إنتاج كلوريد الترايتيل
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	49

	برومة بولمر الستايرين
	برومو كلورو الميثان BCM
	50

	كانديسارتان (وسيط - كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	51

	سيفتازيديم (وسيط – كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	52

	انديلاوكساسين (وسيط – كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	53

	ريمو كسييربايد (وسيط – كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	54

	زاندارين (وسيط – كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	55

	بوتاسيوم لوسارتان (وسيط – كلوريد الترايتيل)
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	56

	كاربيمازول
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	57

	بارا نيترو بروميد البنزيل
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	58

	بنزوفينون
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	59

	برومو البنزين
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	60

	كلورو بيرفوس
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	61

	إيثيل 4 – كلورو أسيتو اسيتات
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	62

	برومو اسيتيلديهايد
	رباعي كلوريد الكربون CTC
	63


مشروع المقرر 14/...: عوامل التصنيع (مقترح مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية)

إن الاجتماع الرابع عشر للأطراف يقرر:

1 -
أن يعتمد الجدول المرفق هنا كقائمة باستخدامات عوامل التصنيع وأن يلاحظ أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قد يقوم بمزيد من العمل لتقييم المقترحات المرتقبة بشأن الإدراج في هذه القائمة، وأن توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قد تنظر فيها الأطراف على أساس سنوي.

2 -
وبالنسبة للأطراف غير العاملة بالمادة 5:
(أ)
أن يلاحـظ تلك البلـدان وحدود الانبعاثات الوطنية المحددة في الجدول باء من المقرر 10/14؛

(ب)
أن يوافق على معاملة استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، المدرجة في الجدول المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، باعتباره استخداماً أشبه باستخدام المواد الوسيطة طالما أن البلدان التي تطبق هذه الاستخدامات تبلغ أمانة الأوزون بأن مستويات الانبعاثات في الهواء من العمليات العادية أثناء السنة التقويمية، هي أدنى من تلك المدرجة في الجدول باء من المقرر 10/14؛

3 -
وبالنسبة للأطراف العاملة بموجب المادة 5، الموافقة على معاملة استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وهي المواد، المدرجة في الجدول المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، باعتباره استخداماً أشبه باستخدام المواد الوسيطة، إلى أن تقرر اللجنة التنفيذية إن قطاعاً فرعياً محدداً لاستخدامات عوامل التصنيع لبلد ما، مؤهل لتلقي التمويل وفقاً لما نصت عليه الفقرة 5 من المقرر 10/14، وإلى أن تتأكد اللجنة التنفيذية من أن المشاريع ذات الصلة ستؤدي إلى تخفيضات إجمالية وطنية مستدامة في إستهلاك القطاع الفرعي ذي الصلة.
تذييل

جدول -
قائمة استعمالات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع

	المواد المستنفدة للأوزون
	عوامل التصنيع
	

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إزالة كلوريد النيتروجين من الكلور والقلويات
	1

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	استعادة الكلور من غاز المخلفات من إنتاج الكلورين والقلويات
	2

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج المطاط المكلور
	3

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج اندوسولفان
	4

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج ايبوبروفين
	5

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج الدايكوفول
	6

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج بوليويفين الكلور المكبرت
	7

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج بوليمر الأراميد
	8

	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو الإيثان CFC 113
	إنتاج راتنجات فلوروبوليمر
	9

	ثلاثي كلورو فلورو الميثان CFC 11
	إنتاج طبقة رقيقة من الألياف الصناعية
	10

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج البارافين المكلور
	12

	ثنائي كلورو ثنائي فلورو الميثان CFC 12
	التمثيل الضوئي الكيماوي للبولي بيروكسيد متعدد الاثير كامل الفلورة لسلائف لمركبات Z – متعدد الأثير كامل الفلورة للمشتقات ذات الوظائف المزدوجة
	13

	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو الإيثان CFC 113
	اختزال بولي بيروكسيد متعدد الأثير كامل الفلورة كعامل وسيط في إنتاج مركبات ثنائي الاستر متعدد الاثير كامل الفلورة
	14

	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو الإيثان CFC 113
	إعداد ديولات البولي أثير متعدد الكلورة ذات الوظائف العالية
	15

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	هيدروكلوريد البرومو هيكسين (إنتاج)
	16

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج صوديوم ثنائي كلوفيناك
	17

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج غلايسين الفينيل
	18

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج سيكلوديم
	19

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج البولي بروبين المكلور
	20

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج اسيتات فينيل الإيثلين المكلور
	21

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج مشتقات الايزوسايانات الميثيل
	22

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج 3 – فينوكسي بنزيلديهايد
	23

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج 2 – كلورو – 5 – ميثيل بريدين
	24

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج اميداكلوبريد
	25

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج بوبروفينزين
	26

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج اوكساديازون
	27

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج ميثلينين N المكلور
	28

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج ميفيناست
	29

	رباعي كلوريد الكربون CTC
	إنتاج 1، 3 ثنائي كلورو بنزوثيازول
	30

	برومو كلورو الميثان BCM
	برومة بولمر الستايرين
	31


مشروع المقرر 14/...:   تكنولوجيات التدمير (مقترح مقدم من استراليا)

إن الاجتماع الرابع عشر للأطراف يقرر:

1 -
اعتماد، لأغراض الفقرة 5 من المادة 1 من البروتوكول، تكنولوجيات التدمير تلك المدرجة في المرفق [  ] لتقرير الاجتماع الرابع عشر للأطراف التي تعمل طبقاً للمعايير الدنيا المقترحة المحددة في المرفق [  ] لتقرير الاجتماع الرابع عشر للأطراف ما لم تكن هناك معايير مماثلة موجودة محلياً في الوقت الحالي؛

2 -
التوضيح، لأغراض التقييمات المستقبلية، أن كفاءة التدمير والإزالة لمادة مستنفدة للأوزون أو مزيج من المواد المستنفدة للأوزون تتحدد على النحو التالي:

(أ)
حساب الكمية ألف، مجموع وحدات الكتلة (كيلوغرام، طن، إلخ) لجميع أنواع المواد المستنفدة للأوزون مرجحة بدالة استنفاد الأوزون لكل منها المُلَقَمة في نظام تدمير أثناء فترة محددة من الوقت (دقيقة، ساعة، إلخ)؛

(ب)
حساب الكمية باء، مجموع وحدات الكتلة لجميع أنواع المواد المستنفدة للأوزون، مرجحة بدالة استنفاد الأوزون لكل منها، التي تنطلق في غازات المداخن أثناء نفس الفترة الزمنية؛

(ج)
التعبير عن الفرق بين الكمية ألف والكمية باء كنسبة مئوية من الكمية ألف.


وتكون صورتها الرياضية على النحو التالي:


[image: image3.png]


 كفاءة التدمير والإزالة
حيث Miin و Piin على التوالي هما عددا وحدات الكتلة ودالة استنفاد الأوزون من نوع ith للمواد المستنفدة للأوزون المُلَقَمة في نظام التدمير لكل وحـدة زمنيـة (دقيقة، ساعة، إلخ) وحيث أن Miout و Piout هما على التوالي عددا وحدات الكتلة ودالة استنفاد الأوزون من نوع ith للمواد المستنفدة للأوزون التي تنطلق في غازات المداخن خلال نفس الوحدة الزمنية.
3 -
النظر في الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، في ضرورة استعراض وضع تكنولوجيات التدمير في عام 2005، بما في ذلك إجراء تقييم لأدائها البيئي والاقتصادي وكذلك مدى صلاحيتها من الناحية التجارية.

التذييل الأول:  إجراءات التدمير

	اسم التكنولوجيا
	مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
	الهالون
	الرغاوي


	استخدام اتون اسمنتي
	معتمدة
	
	

	الترميد بحقن المرحلة السائلة
	معتمدة
	معتمدة
	

	الأكسدة الغازية/البخارية
	معتمدة
	معتمدة
	

	التكسير بالمفاعلات
	معتمدة
	
	

	الترميد بالأتون الدوار
	معتمدة
	معتمدة
	معتمدة

	اختزال غاز الآرغون إلى بلازما أيونية عن طريق قوس حراري
	معتمدة
	معتمدة
	

	توليد حرارة مرتفعة في البلازما الأيونية (Inductively-coupled Radio-frequency Plasma)
	معتمدة
	معتمدة
	

	قوس نيتروجين مولد للبلازما الأيونية
	معتمدة
	
	

	البلازما الأيونية المولدة بموجات متناهية في الصفر (Microwave)
	معتمدة
	
	

	حفز إزالة الهالوجين عند تحول المواد إلى غازات
	معتمدة
	
	

	مفاعل بخاري ترفع درجة حرارته إلى أقصى حد
	معتمدة
	
	

	موقع ترميد النفايات البلدية الصلبة
	
	
	معتمدة


التذييل الثاني:  المعايير التنظيمية المقترحة لمرافق التدمير*
	اسم الملوث
	الوحدات
	تركيزات المداخن

(مصادر مخفضة)(1)
	تركيزات المداخن

(مصادر مركزة)(2)

	انبعاثات الديكسونات PCDDs/PCDFs
	ng-ITEQ/Nm3
	0.5
	0.2

	مركبات هيدروكلورية/ثنائي الكلور HCl/CL2
	mg/Nm3
	100
	100

	مركبات هيدروفلورية  HF

	mg/Nm3
	5
	5

	مركبات هيدروبرومية/ثنائي البروم HBr/Br2
	mg/Nm3
	5
	5

	جسيمات (إجمالي الجسيمات العالقة) Particulates (Total Suspended particulates)
	mg/Nm3
	50
	50

	أحادي أكسيد الكربون CO
	mg/Nm3
	100
	100

	كفاءة التدمير والإزالة DRE
	%
	95
	99.99



*  يعبر عن جميع تركيزات الملوثات في غازات المداخن ومعدلات تدفق غاز المداخن على أساس الغاز الجاف في الظروف العادية صفر مئوية 00C و 101.3kPa، ومع تصحيح غاز المداخن ليصبح 11٪ أكسجين.

حاشية 1:  "المصادر المخفضة التركيز" تشير إلى المواد المستنفدة للأوزون المتضمنة في مصفوفة المادة الصلبة (مثلاً – الرغاوي).

حاشية 2:  "المصادر المركزة" تشير إلى المواد المستنفدة للأوزون البكر، المستعادة، المعاد تدويرها، أو المستصلحة.

مشروع المقرر 14/…:   إجراء عدم الامتثال (مقترح مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية)

إن الاجتماع الرابع عشر للأطراف يقرر:

1 -
حذف الجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة 5 من نص إجراء عدم الامتثال، والتمكين بذلك من تعزيز الإستمرار في المشاركة في لجنة التنفيذ، إذا رأت الأطراف أن ذلك مفيد؛

2 -
التعجيل بتوقيت الاتصال بين أمانة الأوزون والأطراف لإثبات وضع الامتثال وذلك بتغيير الفترة المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من نص إجراء عدم الامتثال من ثلاثة أشهر إلى ما مجموعه شهر ونصف الشهر لكل خطوة على حدة؛

3 -
حث البلدان المنتخبة كأعضاء في لجنة التنفيذ على السعي جاهدة لحضور جميع اجتماعاتها؛

4 -
طلب تحديد توقيت الاجتماعات المقبلة للجنة التنفيذ لضمان تلقي جميع الأطراف لتوصيات اللجنة قبل ستة أسابيع على الأقل من إنعقاد اجتماع للأطراف، وفق ما تقتضيه الفقرة 9 من نصّ إجراء عدم الامتثال.

مشروع المقرر 14/...:
رصد الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع في هذه المواد

(مقترح مقدم من بولندا)

إذ يشير إلى المقرر 13/12 الذي يطلب إلى أمانة الأوزون القيام بدراسة تتعلق بالقضايا المرتبطة برصد الإتجار في المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع في تلك المواد المدرجة في المقرر 12/10 وتقديم تقرير بمقترحات عملية إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثاني والعشرين في عام 2002 لبحثه بالصورة الواجبة من جانب الأطراف في عام 2002،


وإذ يشير إلى المقررات السابقة للأطراف التي تتناول مسألة رصد الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون، والرموز الجمركية، ونظم تراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون، وتحديداً المقـررات 2/12 و6/19، و8/20 و9/8 و9/22 و10/18 و11/26،

وإذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي أنجزه حتى الآن فريق مناقشة الرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون الذي انعقد بناء على المقرر 10/18 بشأن تقديم مقترحات لتحسين النظام المنسق الرامي إلى تيسير تحديد المواد المستنفدة للأوزون والمزائج المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون وبصفة خاصة المقترحات الأخيرة التي قدمها هذا الفريق، والتي تتعلق بتصنيف المزائج المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون جمركياً وبعض بدائل المواد المستنفدة للأوزون وذلك بغرض إدخال تقسيمات فرعية وطنية خاصة بالرموز الجمركية في تسمياتها الإحصائية التي قدمتها مؤخراً أمانة الأوزون إلى منظمة الجمارك العالمية،


وإذ يعي أهمية الإجراءات الرامية إلى تحسين رصد الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع بها لصالح التخلص التدريجي السلس في الوقت المناسب من المواد المستنفدة للأوزون طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها،


فإن الأطراف في بروتوكول مونتريال تقرر:

1 -
توجيه الشكر إلى أمانة الأوزون للعمل الممتاز الذي قامت والإعراب عن امتنانها لجميع منّ ساعد في إعداد هذا التقرير من منظمات وأفراد؛

2 -
حَثْ كل طرف لم يفعل ذلك بعد على أن ينفذ النظام الوطني لتراخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون على وجه السرعة؛

3 -
حَثْ كل طرف لم يفعل ذلك بعد، على أن يُدْخل في نظام التصنيف الجمركي الوطني الخاص به تقسيمات فرعية منفصلة بالنسبة لمعظم مركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية والمواد المستنفدة للأوزون الأخرى الأكثر شيوعاً في التداول التجاري كما هو وارد في توصية مجلس التعاون الجمركي المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1999؛

4 -
تقديم التوضيحات الأخرى التالية للفرق بين مادة خاضعة للرقابة أو مزيج مشتمل على مادة خاضعة للرقابة ومنتج يحتوي على مادة خاضعة للرقابة الوارد في المادة 1 من بروتوكول مونتريال والمشار إليه مع الشرح المسهب في المقرر 1/12 ألف:

(أ)
بغض النظر عن الرمز الجمركي المخصص لمادة خاضعة للرقابة أو لمزيج يحتوي على مادة خاضعة للرقابة، فإن هذه المادة أو هذا المزيج إذا كان في حاوية مستخدمة للنقل أن للتخزين على النحو المحدد في المقرر 1/12 ألف سوف تعتبر "مادة" ومن ثم ستكون خاضعة لجداول التخلص التدريجي المتفق عليها مع الأطراف؛

(ب)
التوضيح الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه يتعلق بصفة خاصة، بالمواد الخاضعة للرقابة أو المزائج المحتوية على مواد خاضعة للرقابة مصنفة بموجب رموز جمركية تتصل بوظائفها وأحياناً يساء فهمها باعتبارها "منتجات"، مما يؤدي إلى تجنب أي ضوابط رقابية ناشئة عن الجداول الزمنية للتخلص التدريجي الخاصة بالبروتوكول؛

5 -
تشجيع جميع الأطراف على تقديم حوافز اقتصادية، حسبما يتناسب، لتعزيز استخدام البدائل للمواد المستنفدة للأوزون والمنتجات (بما في ذلك المعدات) التي تحتوي عليها أو المعدة لها والتكنولوجيات التي تستخدمها؛

6 -
الطلب من أمانة الأوزون العمل على مواصلة الجهود لإبرام مذكرات تفاهم مع المنظمة العالمية للجمارك، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) وقسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لتحسين سبل تحديد المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد وتقديم تقرير إلى الأطراف عند التقدم المحرز في هذا المجال؛

7 -
تشجيع جميع الأطراف على توثيق التعاون بين هيئات الإنفاذ الفردية – الدوائر الجمركية، والوزارات والوكالات ذات الصلة، ومصالح التفتيش الخاصة بالبيئة والتجارة، ومراكز الشرطة والهيئات القضائية – وبين هيئات الإنفاذ تلك ووحدات الأوزون الوطنية، من أجل منع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون؛

8 -
تشجيع جميع الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بين الوكالات البيئية وهيئات الإنفاذ في البلدان المصدرة والمستوردة للمواد المستنفدة للأوزون من أجل تحسين رصد الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون وتبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون؛

9 -
تشجيع جميع الأطراف على القيام بتزويد أمانة الأوزون بحالات الكشف عن اتجار غير مشروع في المواد المستنفدة للأوزون، والمزائج المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون ومنتجات محتوية على هذه المواد، بما في ذلك تحديد الكميات المتضمنة في ذلك والطرق التي تم بها التعامل مع هذه السلع المصادرة، وإن أمكن، المعلومات الاستخبارية المتصلة بالحادث المبلغ عنه. أما الكميات المستوردة بطريقة غير مشروعة التي أبلغ عنها، فلن تدخل في حساب استهلاك البلد شريطة أن لا يقوم البلد بطرح هذه الكميات المصادرة في سوقه. ويطلب من الأمانة العمل على جمع هذه المعلومات ونشرها على جميع الأطراف.

مشروع المقرر 14/ ...:
النظر في نظام استخدام منسق عالمياً لتصنيف ووضع البطاقة التعريفية لمواد كيميائية مستنفدة للأوزون

(مقترح مقدم من الجماعة الأوروبية)

إن الاجتماع الرابع عشر للأطراف،


إذ يشير إلى المقرر 12/10، بشأن رصد الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار بهذه المواد والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، والذي طُلب إلى أمانة الأوزون فيه أن تنظر في الخيارات لدراسة الحاجة إلى ونطاق وكلفة تنفيذ نظام عالمي لوضع البطاقات التعريفية و/أو التصنيف للمواد المستنفدة للأوزون، والمزائج المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على هذه المواد بما في ذلك الجدوى من تقديم جهاز مؤشر محدد للمنتج، ومنهجية تحديد؛


وإذ يشير أيضاً إلى المقرر 13/12 بشأن رصد الاتجار غير المشروع ومنع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون والمزائج والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون الذي طلب فيه من أمانة الأوزون أن تعد دراسة وتقدم تقريراً باقتراحات عملية عن القضايا الواردة في المقرر 12/10 إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في عام 2002 للنظر فيها من جانب الأطراف في عام 2002؛


وإدراكاً منه أن المتطلبات العالمية النطاق لوضع بطاقة تعريفية للمواد المستنفدة للأوزون تعمل على شحذ وعي مستخدمي المجاري السائلة للمواد المستنفدة للأوزون للضرر البيئي التي تنطوي عليه وكذلك يساعد السلطات الجمركية والسلطات الأخرى على تحديد المواد المستنفدة للأوزون مما يسهل مكافحة هذه التجارة؛ 


واعترافاً منه بالعمل المنجز في لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها لتشجيع ومراقبة الجهود الدولية المبذولة لإيجاد النظام المنسق عالمياً هذا؛


وإذ يلاحظ مع ذلك أن المواد المستنفدة للأوزون غير متضمنة حالياً في النظام المنسق عالمياً؛


يقرر

أن يطلب من أمانة الأوزون الاتصال بلجنة الخبراء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقييم احتمالات وإمكانية إدراج المواد المستنفدة للأوزون في العمل الخاص بالنظام المنسق عالمياً وتقديم تقرير عن ذلك إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في عام 2003.

مشروع المقرر 14/...:
توضيح مصطلحات معينة تتصل بالمواد الخاضعة للرقابة (مقترح مقدم من بولندا)

إذ يلاحظ المصطلحات "مادة خاضعة للرقابة مستعملة" (أو "مادة مستنفدة للأوزون مستعملة") و"مادة خاضعة للرقابة معاد تدويرها" (أو "مادة مستنفدة للأوزون معاد تدويرها") لم تستخدم بصورة موحدة في مقررات الأطراف وفي نص بروتوكول مونتريال وأن ثمة حاجة لإيضاح هذه المصطلحات وتعديل نص البروتوكول والمقررات ذات الصلة تبعاً لذلك؛


إن الأطراف في بروتوكول مونتريال تقرر:

1 -
التوضيح من الآن فصاعداً بأن المصطلح "مادة خاضعة للرقابة مستعملة" (أو "مادة مستنفدة للأوزون مستعملة") إذا ما تم تضمينه في مقررات الأطراف أو في تغييرات أو تعديلات أخرى لبروتوكول مونتريال، ستُفهم بأنها إما مادة خاضعة للرقابة مستعادة أو معاد تدويرها أو مستصلحه محددة في المقرر 4/24 على النحو المعدل أدناه؛

2 -
تعديل المقرر 4/24 على النحو التالي:

(أ)
استبدال الكلمات "المعاد تدويرها والمستعملة" بـ "المستعادة والمعاد تدويرها والمستصلحة" في الفقرتين 2 و5 من المقرر؛

(ب)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحه" في الفقرة 6؛

(ج)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "إعادة التدوير أو الاستصلاح" و "المعاد تدويرها" و"المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 7 (ب)؛

(د)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 7 (ج)؛


(ﻫ)
استبدال كلمة "المسترجعة" بـ "المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 7 (د).

3 -
تعديل المقرر 4/26 على النحو التالي:


(أ)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المستعملة" في عنوان هذا المقرر؛

(ب)
استبدال الكلمات "المسترجعة أو المعاد تدويرها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرتين 2 و3 (د)؛

(ج)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 3 (ب)؛

4 -
تعديل المقرر 7/31 على النحو التالي:

(أ)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها" في عنوان هذا المقرر؛

(ب)
استبدال عبارة "مرافق إعادة التدوير" بـ "بمرافق الاستصلاح".

5 -
تعديل المقرر 8/20 على النحو التالي:

(أ)
استبدال الكلمات "المعادة التدوير والمستعملة" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 4 من هذا المقرر؛

(ب)
استبدال الكلمات "المستعملة والمعادة التدوير" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في الفقرة 5.

6 -
تعديل بروتوكول مونتريال (بصورته التي تم تغييرها وتعديلها حتى الآن) على النحو الآتي:

(أ)
استبدال الكلمات "المعاد دورانها واستخدامها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة في المادة 1 الفقرة 5؛

(ب)
استبدال الكلمات "المستعملة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في المادة 4 ألف، الفقرة 1 الجملة الأخيرة وفي المادة 4 باء، الفقرة 1، السطر الأخير؛

(ج)
استبدال الكلمتين "المعاد تدويرها" بـ "المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستصلحة" في المادة 7 الفقرة 3 مكرر؛

(د)
استبدال مصطلحات "العزل، إعادة التدوير، الاستعادة أو التدمير" بـ "العزل أو الاستعادة أو إعادة التدوير أو الاستصلاح أو التدمير".

(ملاحظة:
تعكس الفقرة 6 نوع التغييرات اللازمة علماً بأنه ينبغي تنقيحها والتوسع بها بما يتوافق مع تنظيم المقررات التي تدخل التعديلات على بروتوكول مونتريال. وعلى فريق الصياغة القانوني صياغة النص الفعلي للتعديلات.)

التوضيح بأنه كلما استخدم المصطلح "مادة خاضعة للرقابة مستعملة" أو "مادة مستنفدة للأوزون مستعملة" في نص بروتوكول مونتريال بصورته التي تم تعديلها وتغييرها (بما في ذلك التعديلات المشار لها في الفقرة 6) أو في المقررات السابقة للأطراف خلاف تلك المعدلة في البنود 2 إلى 5 أعلاه، يفهم من ذلك بأنها تعني مواد "مستعادة أو معاد تدويرها أو مستصلحة" كما تم تحديدها في المقرر 4/24 على النحو الذي عُدل به في الفقرة 2 أعلاه.

المرفق الثاني

تعيينات الاستخدام الأساسي للفترة 2003 – 2004 الموصى بها من جانب الفريق

العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثاني والعشرين
(بالأطنان المترية)
	2004
	2003
	الطرف

	CFC-11, 12, 114
	CFC-11, 12, 114
	

	0ر11
	0ر11
	استراليا

	0ر885 1
	--
	الجماعة الأوروبية

	0ر30
	0ر40
	اليابان

	0ر236
	0ر240
	بولندا

	--
	0ر396
	الاتحاد الروسي

	
	--
	أوكرانيا(أ)

	0ر975 2
	--
	الولايات المتحدة الأمريكية

	0ر137 5
	0ر687
	المجموع


(أ)
يطلب الفريق العامل مفتوح العضوية من أوكرانيا توفير معلومات إضافية بشأن تعيينه لمركبات الكربون الكلورية فلورية للاستخدامات الأساسية لعام 2003.

- - - - -

















































K0262181
290802
6
5

_1088011338.unknown

